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 مدخل عام للمقياس

 بسـب   لصــااعباتتصـ  الاجتماعية    العلاقات   لكن،  إلى الاجتماع ليحصل كل ما يحتاجهنسـان  يميل الإ    

بالإضـافة إلـى مجمـوع يأتي القـانون لذلك . المصالح المتضاابــة بيـن الأفـااد و  الطمع وح  الذات البشاي

  .هـذه المصالح كضاواة حتميـة لينظـمالقواعد الاجتماعية الأخاى 

تقوم السلطة السياسـية و، وبديهية حاجة فطايـةحياته وعلاقاته    ظـم بـهينحاجـة الإنسـان إلى قانـون    ذنإ    

التي هي اكن من أاكان الدولة على ضبط وتنظيم العلاقـات والـاوابط فيمـا بـين الأفـااد والأشـخا  مـن 

تظها السلطة السياسية في الدولة بشـكل قـانوني مـن خـلال سـلطاتها التشـايعية والقضـا ية و  خلال القانون.

 تتولى السلطة التنفيذية في الدولة ممااسة الوظيفة الإدااية أو ما يسمى الإدااة العامة.، حيث والتنفيذية

تخضع الإدااة العامة للقـانون الـذي يـنظم لهـا تنظيمهـا وكيفيـة عملهـا وحـدودها، ويسـمى هـذا القـانون     

 . القانون الإدااي"ب

 أولا/ تصنيف قواعد القانون الإداري 

 :تنقسم القواعد القانونية التي تنظم كل مجتمع إنساني إلى    

القانون المدني والقانون   :ومن فاوعه  (القانون الخا  )قواعد قانونية تنظم العلاقات التي تنشأ بين الأفااد   *

 . ، قانون الإجااءات المدنية ..التجااي

عندما تظها الدولة بمظها السلطة  الإدااة العامة فيما بينها أو بينها وبين الأفااد  نظم العلاقات بينتقواعد *  

القـانون الـدولي العـام والقـانون   :ومـن فاوعـه،  (القانون العـام. )الدول  بين  نظم العلاقات تقواعد    ، أوالعامة

 ...الدستواي والقانون الإدااي والقانون المالي

تمييزاً له عن القانون العام الخـااجي الـذي   ،القانون الإدااي فاع من فاوع القانون العام الداخلييعتبا      

يهـتم بسـلطات الإدااة العامـة مـن ناحيـة تكوينهـا ونشـاطها وضـمان تحقيقهـا و  .ينظم العلاقـات بـين الـدول

 .للمصلحة العامة من خلال الامتيازات الاستثنا ية التي تقااها قواعد القانون الإدااي

 ثانيا/ مجال تطبيق القانون الإداري هو الإدارة العامة 

يختل  القانون الإدااي اختلافا جوهايا عن القانون الخا  لاختلا  العلاقات القانونيـة التـي يحكمهـا،     

  .واختلا  الوسا ل التي تستخدمها السلطات الإدااية في أدا ها لوظيفتها من الوسا ل قانونية ومادية وبشاية

يهتم القانون الإدااي بضـبط وتنظـيم الإدااة ، فالقانون الإدااي من الناحية العضوية قانون الإدااةيشكل      

، النشـاط )ماافـع عامـة، ضـبط إدااي(، التنظـيم )إدااة ماكزيـة، إدااة محليـة(  العامة وعملهـا مـن حيـث:

المنازعــات ، الوســا ل )المــوظفين والأمــوال، الاختصاصــات(، الأســالي  )قــاااات إداايــة، عقــود إداايــة(

 )الاختصا ، الإجااءات...( 

 أهمية القانون الإداري   /ثالثا

يتمتع القانون الإدااي بأهمية كبياة بسب  سعة امتداده وطبيعة قواعده، فكل أفااد المجتمع على اختلا      

أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية هـم فـي علاقـة حتميـة وجبايـة مـع الإدااة العامـة، وبالتـالي يخضـعون 

 لتطبيع قواعد القانون الإدااي، وتظها أهمية هذا القانون في: 
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* يتعامل الفاد مع الإدااة عند التصايح بالمواليـد، اسـتخااب بطاقـة التعايـ  الوطنيـة أو جـواز السـفا أو 

اخصة بناء أو اخصة صيد أو اخصة سياقة أو اعتماد نشاط، وغياها من الخدمات الإداايـة وحتـى وفـاة 

 الشخ  وبعد ذلك. 

تقدّم الإدااة سواء الماكزية أو المحلية أو المافقية خدمات كثياة للجمهوا سـواء فـي المجـال الإدااي أو *  

فــالإدااة هــي يــد الدولــة لقيامهــا بمهامهــا المختلفــة وتلبيتهــا لشــتى الاحتياجــات  ،الاقتصــادي أو الاجتمــاعي

 .بما يضفي أهمية خاصة على القانون الإدااي ،والخدمات 

أن القــانون الإدااي هــو قــانون تنظــيم الــوزااات والهي ــات والميسســات الحكوميــة علــى تعــدد فاوعهــا * 

د اختصاصـات يـحد الأشـخا ، وتالعلاقة بين الايساء والمايوسين وبين المـوظفين و، مع ضبط  وأقسامها

 ه. وسلطات هومهام كل موظ ، وصلاحيات

ينظم القانون الإدااي الماافع العامة المختلفة، حيث يضع الضوابط اللازمة لممااسة هذه الماافع العامـة *  

لمهامها مثل مبادئ المساواة والاستماااية والقابلية للتغييـا، ويبـين أيضـاً طـاا إدااة هـذه الماافـع سـواء 

 كانت الاستغلال المباشا، الميسسة العامة، الامتياز...

ضبط حقـوا وواجبـات مـوظفي وعمـال الماافـع العامـة المدنيـة والعسـكاية، مـن حيـث طـاا التعيـين ي  *

 والتاقية والحقوا والواجبات ونظام التأدي ...

يضمن للإدااة ماكزا متميزّا، ويلقـى علـى الذي التوجه السياسي للدولة مع تتعاظمّ أهمية القانون الإدااي *  

 عاتقها مهاما كثياة في ميدان الحاكة التنموية.

بحكـم   ،تظها أهمية القانون الإدااي بالاطلاع على الجايدة الاسمية التي وكأنهّا جايـدة للقـانون الإدااي*  

كثاة النصو  الخاصة بالإدااة الماكزية أو الإدااة المحليـة أو المـوظفين العمـوميين أو أمـوال الإدااة أو 

 ...النّصو  المتعلّقة بالتعيينات وإنهاء المهام والتفويضات والصفقات 

 الأهداف العامة لدراسة مقياس القانون الإداري   /رابعا

خص  مقياس القانون الإدااي لطلبة سـنة أولـى حقـوا جـذع مشـتاك، باعتبـااه حلقـة أساسـية للفكـا     

تشكل دااسة القانون الإدااي لطلبة السنة الأولى حقوا أساس فهـم تنظـيم ونشـاط والقانوني لطلبة الحقوا.  

الإدااة العامة، ومقدمة قاعدية للمقاييس المعمقة المتعلقة بنشاط الإدااة العامة وأساليبها ومنازعاتها...، وهي 

 موضوعات القانون الإدااي.

، من خلال منح فهم عام لفكاة القانون الإداايتتمحوا الفكاة العامة لموضوع المقياس في محاولة أخذ و    

محاولة تبسيط فكاة مع مفاتيح حول: التعاي ، النشأة، الخصا  ، التنظيم الإدااي الماكزي واللاماكزي. 

خصا   القانون الإدااي، وخاصة شاح فكاة أن القانون الإدااي أساسا يقوم على التوفيع بـين المصـلحة 

تناول فكاة الشخصية المعنوية والأنظمة الإدااية الماكزية واللاماكزية وكـذا و  العامة والمصلحة الخاصة.

 هي ات التنظيم الماكزي واللاماكزي في الجزا ا، بشكل تقني ومباشا. 
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 المبحث الأول: ارتباط القانون الإداري بالإدارة العامة 

 مفهوم الإدارة العامةالمطلب الأول: 

 مفهوم الإدارة  /أولا

مفهوم الإدااة لغة من أداا العمل والآلة، أي تولى تصاي  الأموا فيهمـا، وأداا الـاأي والأمـا: ياجع      

( وتعنـي )لكـي(، To( أو )Adمجزأ مـن ) Administrationالأصل اللاتيني لكلمة الادااة ، وأحاط بهما

 وتعني )خدمة(، فالإدااة في الأصل اللاتيني: القيام على خدمة الآخاين. Ministerو

فن أو علم توجيـه وتسـييا وإدااة عمـل  على أنها الإدااة فنجد ان هناك من يعا   الإدااة إصطلاحا  أما    

تنظـيم وتوجيـه المـوااد البشـاية والماديـة علـى انهـا    الإدااة، وتعا   الاخاين بقصد تحقيع أهدا  محددة

مجموع الوظا   والعمليات التي تشمل التخطيط والتنظـيم   بأنها  الإدااة، كما تعا   لتحقيع أهدا  ماغوبة

والمتابعة والتوجيه والاقابة، التي يقوم بها المديا في مواجهة أعمال وأنشطة الناس الذين يجتمعون بغـا  

عملية خاصة تتضـمن مجموعـة مـن الأنشـطة وعمليـات التخطـيط هي  الإدااة  ، أو أن  تحقيع أهدا  محددة

والتنظيم والتحويـل والاقابـة، والتـي تتضـمن تحديـد وتحقيـع الأهـدا  بواسـطة اسـتخدام المـوااد البشـاية 

 والمادية.

 الإدااة الخاصة والإدااة العامةنجد ان هناك نوعين من الإدااة: أنواع الإدارة:   /ثانيا

: تســمى كــذلك إدااة الاعمــال وهــي إدااة الأنشــطة التــي تتضــمن انتــاب وتوزيــع الســلع الإدااة الخاصــة -

 والخدمات التي يقوم بها الافااد والمقولات والشاكات والميسسات بهد  تحقيع للابح. 

تناول فقهاء القانون والإدااة والعلـوم السياسـية وعلـم الاجتمـاع والاقتصـاد مفهـوم الإدااة الإدااة العامة:    -

يسـود عنـد فقهـاء والعامة، وقد اتجه كل منهم إلى تعايفها بشـكل يـدخل مفهومهـا ضـمن مجـال تخصصـه.  

 القانون مفهومان للإدااة العامة المفهوم العضوي أو الشكلي، والمفهوم الموضوعي أو الوظيفي: 

: يهتم بالتكوين الداخلي لها، فهي: مجموعة الأجهزة والهياكل والهي ـات التـي المفهوم العضوي أو الشكلي  *

 تتشكل منها السلطة الإدااية سواء الماكزية منها أو اللاماكزية، عبا جميع مستوياتها الإدااية.  

: يهتم بالتكوين الوظيفي له، فهي: مجموع الأنشطة والخدمات والوظـا   المفهوم الموضوعي أو الوظيفي  *

والأعمال التي تقوم بها تلك الأجهزة والهياكل والهي ات التي تتشكل منها السلطة الإداايـة، مـن أجـل إشـباع 

 الحاجات العامة للجمهوا والمواطنين، مثل تقديم التعليم والنقل والصحة العمومية.

مجموعة العمليات والمبااد  والقواعاد والأسااليب "  على أنها    عماا عوابدي للإدااة العامةكما يعا       

العلمية والفنية والعملية والقانونية التي كل الجهود والوسائل المادية والبشرية والتنظيمية العامة وكيفياة 

تحركها وتوجيهها، بواسطة عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة لتحقيق الأهداف العامة الرسمية المحاددة 

 ." في السياسة العامة للدولة المطلوب تنفيذها

 من التعاي  يمكن استخااب مقومات الإدااة العامة بالشكل التالي:  :  ثالثا/ مقومات الإدارة العامة

: أي هي فن وعلم ومهنة جمع وتنسيع وتنظيم الجهود والوسا ل البشـاية * الإدااة العامة إدااة فنية وعلمية

 والمادية وتوجهيها لخدمة هد  مشتاك. 
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 الاسمية العلنة في النصو  القانونية التنظيمية. * تهد  الإدااة العامة إلى تحقيع الأهدا  العامة 

المسـخاة لخدمـة الأهـدا  العامـة * تتشكل الإدااة العامة من الوسا ل البشـاية والماديـة والتنظيميـة العامـة 

 الاسمية.

 التمييز بين الإدارة العامة والإدارة الخاصة /رابعا

ينطلع جوها التمييز من الاختلا  حول طبيعة الملكية والأهدا  التي تهـد  كـل منهـا والوسـا ل التـي     

 تستعملها لها الإدااة العامة أو الخاصة: 

من خلال اشباع المواطنين من السلع والخدمات * الهد  الا يسي للإدااة العامة هو تحقيع المصلحة العامة  

والحاجات العامة والمحافظة على النظام العام في الدولة، بينما يكون هد  الإدااة الخاصة هو تحقيع الابح 

 والمكاس  الاقتصادية في مقابل تقديم السلع والخدمات للأفااد. 

: يغلـ  الطـابع السياسـي والاجتمـاعي * طبيعة النشاط الذي تمااسه كل من الإدااة العامة والإدااة الخاصة

 والإدااي على نشاط الإدااة العامة، بينما تغل  الطبيعة الاقتصادية على المشاوعات التجااية الخاصة. 

: تحتكا الإدااة العامة نشاطها حيث لا تخضع للمنافسة، بينما يغل  علـى نشـاط الإدااة * الصفة الاحتكااية

 الخاصة جو المنافسة.  

: تكون أهدا  الإدااة العامة أكبا وأشمل، حيث تمثل الإدااة * حجم الأهدا  والمسيولية والخضوع للاقابة

العامة توجه الدولة ككل، كما أن مسيولية اجال الإدااة العامة أكبا وخضـوعهم للاقابـة يكـون بشـكل أشـد 

 وأعمع. 

 تعريف القانون الإداري المطلب الثاني: 
الاخـتلا  إلـى هـذا  أدى  ، واختل  فقهاء القانون بشكل كبيا حول وضع تعايـ  دقيـع للقـانون الإدااي    

إذا كـان التعـــاي  مــن حيـث الجهـة ، فـظهوا مفهومين للقانون الإدااي حس  الجهة التي ينظا إليها مـنه

قــواعـــده فــيــكون التعايـ  طبيعـة  إذا كـان التعـــاي  مـــن جهـة  ، ويكون تعــايفه واسعـــابه  المخاطبة  

    . ضـيقا

 للقانون الإداري والضيق التعريف الواسع  /أولا

ــانون الإدااي      ــى عــا  الق ــه عل ــذي يحكــم الإدااة العامــةأن ــانون ال ــا الق الشــكلي أوالعضــوي  بمفهومه

السـلطة تنظيم القانون الإدااي بمعناه العضوي هو القانون الذي يحكم ف،  الوظيفيأو  الموضوعي    هامفهومبو

القـانون الـذي يحكـم الوظيفـة التـي تتولاهـا فهـو القـانون الإدااي بمعنـاه الموضـوعي ، والإدااية في الدولة

 الأجهزة الإدااية لتحقيع المصلحة العامة.

القانون الذي يتضمن القواعـد القانونيـة العامـة التـي تحكـم   هوالقانون الإدااي  وبجمع التعايفين نجد أن      

إذا نظانـا إلـى القـانون وتنظيم السلطات الإدااية في الدولة من حيث تكوينها ونشـاطها وعلاقتهـا بـالأفااد.  

الإدااي من الجان  الوصـفي والعضـوي أو الهيكلـي نجـده فـي كـل دولـة علـى اخـتلا  توجهاتهـا وأنمـاط 

ذي يخضـع دون شـك لقواعـد القـانون، سـواء مـن حيـث التنظـيم ،  تسيياها فكل دولة لها جهازها الإدااي الّـ

 والنشاط والأموال والاقابة وضبط المنازعات ...
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هل يجب أن تخضاع الإدارة : اختلافهم في الإجابة عن التسايل التاليلكن الاختلا  بين الدول يتمثل في      

لنفس القواعد الّتي يخضع لها الأفراد، أم أناّ  ينبياي ولإعتباارات معيّناة أن تخضاع لقواعاد متميازة  يار 

 ؟مألوفة لدى الأفراد

يخضع نشاط الإدااة في الـدول الأنجلوسكسـونية لـنفس القواعـد الّتـي تحكـم نشـاط الأفـااد والأشـخا      

يعني أنّ الإدااة تخضـع لقواعـد القـانون الخـا  )المـدني والتجـااي(، وفـي حالـة المنازعـة ، مما  الخاصة

القضا ية تطبع نفس القواعد والإجااءات الّتي تساي على الأفااد وأمـام نفـس الجهـة القضـا ية التـي يمثـل 

القانون الإدااي هنا مجاّد تسمية لقانون يحكم الإدااة العامة، على أساس أنه قانون ، وأمامها كل الأشخا  

 ينظم شكل وعمل الإدااة العامة، دون أي خصوصية للإدااة عن الأفااد.  

يميز الفقـه الفانسـي بـين القواعـد القانونيـة الّتـي يخضـع لهـا الأفـااد وأشـخا  القـانون لكن وبالمقابل      

مجمـوع القواعـد القانونيـة  هو القانون الإدااي بالمفهوم الضيع، فالخا ، والقواعد الّتي تخضع لها الإدااة

المتميزّة والمختلفة عن قواعد القانون الخا  الّتـي تحكـم الإدااة العامـة مـن حيـث تنظيمهـا ونشـاطها ومـا 

الـمـفهــوم الضــيع هــو ذلـك القـانون الـذي يتميـز بقــواعد خاصـة ، ويتاتّ  على هذا النشاط من منازعات 

فهـو لـيس مجـاّد تسـمية لقـانون تقااه من امتيازات خاصة للإدااة، تختل  عــن أحكام القانـون المدني لما  

 يحكم الإدااة العامة.

  خضوع الإدارة العامة إلى نوعين من القواعد القانونية /ثانيا

إذا كان المفهوم الواسع يعتبا أن القانون الإدااي هو كل القواعد التي تخضع لها الإدااة، فإن المفهـوم و    

الضيع لا يعتبا كل القواعد التي تخضع لها الإدااة من قواعد القانون الإدااي، حيث تخضع الإدااة العامـة 

 وفقه إلى نوعين من القواعد القانونية:

عندما تنزل الإدااة العامة إلـى مسـتوى الأفـااد يخضـع نشـاطها ومعاملاتهـا إلـى قواعد القانون الخا :    -

وهـذه قواعد القانون المدني والتجااي وتخضع المنازعات الناش ة عن هذه النشاطات إلـى القضـاء العـادي،  

 .   ليست قواعد قانون إدااي

: لااتباط الإدااة العامة بتحقيع المصلحة العامة، يمنحها القانون وسـا ل قانونيـة لا قواعد القانون الإدااي  -

وهي قواعد يمنحها للأفااد، تمسى امتيازات السلطة العامة، وهي قواعد متميزة عن قواعد القانون الخا ،  

 . القانون الإدااي بالمفهوم الضيع

 مجالات تطبيق قواعد القانون الإداري بالمفهوم الضيق /ثالثا

تبعا للمفهوم الضيعّ أو الفني للقانون الإدااي، يمكن تلخـي  جوانـ  ومجـالات تطبيـع قواعـد القـانون     

 الإدااي على الإدااة العامة من خلال:

تهتم بع  قواعد القـانون الإدااي ببيـان الهي ـات والتنظيمـات والتي    * قواعد تتعلع بتحديد التنظيم الإدااي

مـن بـين ، والتي ينبني منها الجهاز الإدااي وتفصيل العلاقات القا مة بينها، سواء الماكزيـة أو اللاماكزيـة

الأمثلة على هذه القواعد ما نجده في الدستوا من أحكام تتعلع بتنظيم السلطة التنفيذية، وقانون البلدية وقانون 

 الولاية ومختل  النصو  التشايعية والتنظيمية التي تتناول تنظيم الهي ات والميسسات الإدااية العامة. 
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تنظم بع  قواعد الإدااي كيفية ممااسة الإدااة العامة أي تلك والتي    * قواعد تتعلع بتحديد النشاط الإدااي

الهي ات العامة التي شكلتها قواعد التنظيم الإدااي، وتسعى إلى توضـيح كيفيـة قيـام هـذه الأجهـزة بمهامهـا، 

 ويأخذ نشاط الإدااة العامة مظهاين أساسين: 

نشاط الإدااة بالمظها الإيجابي وهو المافع العام، الذي يظها من خلال تلبيـة احتياجـات المـواطنين مـن   -

السـلع والخـدمات وتنفيـذ وظــا   الدولـة الاجتماعيـة والاقتصـادية والثقافيــة وغياهـا، مثـل مافـع التعلــيم، 

 الصحة، الأمن...

نشاط الإدااة بالمظها السلبي وهو الضبط الإدااي، حيـث تتـدخل الإدااة باعتبااهـا سـلطة عامـة لتحديـد   -

وتنظــيم الحايــات للمحافظــة علــى النظــام العــام، مثــل تنظــيم المــاوا ووضــع قواعــد البنــاء وحمايــة البي ــة 

 والصحة... 

تتضمن بع  قواعد القانون الإدااي تحديـد وسـا ل والتي  * قواعد تتعلع بتحديد وسا ل عمل الإدااة العامة

الموظفين العموميين المشتغلين بالإدااات العمومية والمـاتبطين   عمل الإدااة العامة، والتي تتمثل أساسا في

الأمـوال والأمـلاك العامـة: والتـي لهـا كـذلك ، وبعلاقة تنظيمية بالإدااة، حيث لهم نظام قـانوني خـا  بهـم

الأعمـال الإداايـة والصـلاحيات الإداايـة: ، وقواعد قانونية تنظمها وتسياها مثل قـانون الأمـلاك العموميـة

والتــي تتشــكل مــن القــاااات الإداايــة والعقــود الإداايــة، ونجــد أن بعــ  قواعــد القــانون الإدااي تتنــاول 

 القاااات والعقود الإدااية بالتنظيم. 

هتم بتوضيح كيفية حل المنازعـات والتي ت * قواعد تتعلع بتنظيم المنازعات الناش ة عن نشاط الإدااة العامة

التي تنشأ بسب  عمل الإدااة وتحديد جهة القضاء المختصة والإجـااءات التـي يجـ  اتباعهـا أمامهـا، مـثلا 

  قواعد الإجااءات الإدااية والمدنية، قانون مجلس الدولة والمحاكم الإدااية ...

 علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة: المطلب الثالث
يتحدد مفهوم القانون الإدااي بشكل أوضح من خلال بيان علاقته بـأقا  العلـوم إليـه وهـو علـم الإدااة     

 . العامة، بحكم اشتااكهما في نفس المواضيع واختلافهما في طايقة تناولها فقط

يهتم علم الإدااة العامة بالجوان  التنظيمية والفنية والعملية لنشاط الإدااة العامة، لتحقيع أفضل تشغيل و    

لها، فيتناول مبادئ وأسالي  العمليات الإدااية ومشاكلها مثل التخطيط، التنظيم، التنسـيع، التوجيـه، إصـداا 

يتضمن القانون ، بينما القااا، الحوافز، القيادة، العلاقات الإنسانية، الاقابة، وما يتفاع عن هذه الوظا   ...

 الإدااي القواعد القانونية التي تحكم تنظيم الإدااة، ونشاطها، ووسا لها والاقابة القضا ية على أعمالها.

" إنّ علم الإدااة يعد أحد الفاوع العلوم الاجتماعية الذي يعتني بوص   Bernard Gournayيقول و    

ا القـانون  وشاح وتكوين جهاز الدولة ونشاط وآااء وسلوك الأفااد والجماعات والأعضاء العاملين فيـه، أمـّ

الإدااي فهو نظام له طابع قانوني يتعلعّ بدااسة القواعد التي تحكم أعمال الأشخا  الإدااية سـواء تعلقـت 

 .هذه القواعد بنصو  دستواية أو قانونية أو لا حية أو أحكام قضا ية"

 في الأمثلة التالية:  القانون الإدااي وعلم الإدااة ويظها الفاا بين    
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  أولا/ في مجال النظرية العامة للموظف

يهتم القانون الإدااي وعلم الإدااة بالموظ ، لكن الأول يحاول بحث من زوايا من هو الموظـ  العـام،     

ما هي شاوط الوظيفة العامة، حقوقـه وواجباتـه الوظيفيـة، تنظـيم تاقيتـه وتأديبـه، بينمـا يهـتم علـم الإدااة 

 بالموظ  بدااسة شاوط التأهيل للوظيفة دااسة فنية وأكاديمية، وطاا التداي  وكيفياته.

يعتا  القانون الإدااي للا يس الإدااي بسلطة تنقيط مايوسيه، لكن علـم الإدااة يهـتم ببحـث أفضـل و    

إذا كان القانون الإدااي يهتم بالجزاءات أو العقوبات التأديبية ويحدّد أصـنافها ، والسبل لتقديا كفاءة العاملين

 وداجاتها، فإنّ علم الإدااة يهتم بمدى نجاعة هذه الجزاءات وظيفيا. 

 ثانيا/ في مجال القرارات الإدارية

يعتبا القااا الإدااي موضوعا مشتاكا بين كل من القانون الإدااي وعلـم الإدااة العامـة، لكـن القـانون     

الإدااي يهــتم بنظايــة القــااا الإدااي مــن حيــث مفهــوم القــااا الإدااي وأاكانــه وآثــااه، إبطالــه وســحبه 

ومختل  طاا انتهاءه، بينمـا علـم الإدااة يهـتم بمااحـل اتخـاذ القـااا الإدااي ومسـتوياته والمشـااكة فـي 

تمكن دااسة القانون الإدااي من ساعة إنجاز الأعمال وإفااغها فـي الصـواة السـليمة مـن حيـث ، والقااا

 الشكل أو الجوها، كما أنه يستفيد من علم الإدااة العامة في تفعيل تنظيم الإدااة العامة ونشاطها. 

 ثالثا/ في مجال التنظيم الإداري

يتكفل القانون الإدااي بدااسة الهياكل الإدااية من الناحية القانونية مثل: صلاحيات ا ـيس الجمهوايـة،     

الوزيا، العلاقة بين المنتخ  والوصاية ...، ويهتم علم الإدااة بتنظـيم الهياكـل الإداايـة مـن حيـث تاكيبهـا 

 أيضا لكن من زاوية فنية، فيبحث المفاضلة بين الانتخا  والتعيين وأفضل طاا التنظيم ...

يــداس القــانون الإدااي البنــاء القــانوني للأنظمــة الإداايــة وتفســيا النصــو  وشــاوط تطبيــع القواعــد  -

وإجااءاتها وما يتات  عنهـا وصـحة العقـود والقـاااات ومسـيولية الإدااة ...، ويهـتم علـم الإدااة العامـة 

 بتنظيم الإدااة الفنية والأسالي  الإدااية والعملية سياسيا واجتماعيا...

 علاقة القانون الإداري بفروع القانون: المطلب الرابع
تتميز قواعد القانون الإدااي باعتبااه فاع قانوني مستقل عن باقي فاوع القـانون العـام والخـا ، وأن     

 تسليط الضوء على علاقة القانون الإدااي بالقوانين الأخاى يباز خصوصية قواعده واستقلاليتها.  

 يقسم الفقهاء القانون إلى فاعين هما القانون العام والقانون الخا :    

: يتشكل من مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طافين أحدهما أو كلاهما يملـك * القانون العام

السيادة أو السلطة العامة أو يتصا  بها، ويتضمن القانون العام الفاوع التالية: القانون الدستواي، القـانون 

 الإدااي، القانون المالي.

: يتشكل من القواعد القانونية التي تنظم العلاقـات التـي تنشـأ بـين أشـخا  لا يعمـل أيهـم * القانون الخا  

بصفته صـاح  سـيادة، ويضـم الفـاوع التاليـة: القـانون المـدني، القـانون التجـااي، قـانون الأسـاة، قـانون 

 . الإجااءات المدنية

يجد الفقهاء صعوبة في تصني  بع  فاوع القانون، فلا يستطيعون الجزم بطبيعة قواعدها هل تنتمي و    

، إلى القانون العام أو القانون الخا ، لذلك يختل  تصني  هذه الفاوع حس  وجهات نظا الكتا  والفقهاء
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قانون العقوبات، قانون الإجااءات  بين فاوع القانون المختل  حول تصنيفها أو التي سميت بالمختلطةومن  

 .  ..قانون العمل عند بع  الفقهاءو الجزا ية

 أولا/ علاقة القانون الإداري بفروع القانون العام 

القانون الدسـتواي والقـانون الإدااي فاعـان لأصـل   : يعد / علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري01

يشتاك القانون الدستواي والقانون الإدااي في تنظيم السلطة التنفيذية، مـع تنـاول ، وواحد هو القانون العام

 كل فاع لها من جهة معينة. 

القانون الدستواي ويهتم بالسلطة التنفيذية كجهة حكومية وكسلطة دستواية والقانون الإدااي يهتم ياكز      

ينظم الدستواي صلاحيات السلطة التنفيذية وهي اتها الأساسـية، ويبـين ، وبها كإدااة أي من الناحية الإدااية

 القانون الإدااي نشاط السلطة التنفيذية، وكي  تقوم بوظيفتها.

القانون الدستواي المبادئ الأساسية للقانون العام في الدولة أي المبادئ الّتي تضمن للأفااد حقوقهم    يقاّا    

السياسية والماليـة والدينيـة والمدنيـة، والقـانون الإدااي يضـع هـذه المبـادئ موضـع التنفيـذ ويحـدّد شـاوط 

القــانون ، فالقــانون الدســتواي يحتــوي علــى عنــاوين وموضــوعات القــانون الإدااي، وبهــذا فــإن تطبيقهــا

 الدستواي بأنه الصوت والقانون الإدااي هو الصدى.

مــن القواعــد ذات العلاقــة  2020ومــن أمثلــة هــذه العلاقــة: مــا تضــمّنن التعــديل الدســتواي الجزا ــاي     

للدولـة وهـي البلديـة   محليةالّتي أعلنت عن الجماعات ال  17المباشاة بالقانون الإدااي، من ذلك ن  المادة  

 والولاية...

القانون الإدااي والقانون الدولي العام بالدولة، لكن   يهتم:  / علاقة القانون الإداري بالقانون الدولي العام02

ينحصا اهتمام القانون الإدااي في النشّاط الداخلي للدولة صاحبة السيادة، بينمـا يهـتم القـانون الـدولي العـام 

 بنشاط الدولة مع الدول والمنظمات الدولية.

وهناك نوع من التداخل بين القانون الإدااي والقانون الدولي العام في مجال لمنازعـات الإداايـة، حيـث     

يطبع القاضي الإدااي المعاهدة دوليـة علـى النـزاع المعـاو  عليـه إذا تعلقـت قواعـدها بـالنزاع الإدااي 

 المعاو  عليه. 

القاضـي الإدااي بتطبيـع نـ    2020مـن التعـديل الدسـتواي    154تلزم المادة  وفي هذا الإطاا مثلا      

المعاهدة المصادا عليهما من قبل ا يس الجمهوايـة تسـمو علـى القـانون، وبالتـالي يلـزم القاضـي الإدااي 

 بتطبيع ن  المعاهدة. 

تهتم الماليـة العامـة كمـا يطلـع عليـه بجوانـ  النشـاط المـالي :  / علاقة القانون الإداري بالقانون المالي03

للدولة سواء تعلعّ هذا النشاط بالنّفقات العامة للدولة أو بإيااداتها العامة أو بميزانيتها من أجل الوصول إلـى 

فالعلاقة قا مة بين القـانون المـالي والقـانون الإدااي، فـالأجهزة الإداايـة الماكزيـة ،  إشباع الحاجات العامة

الوزااات أو المحلية أو المافقية، تحتاب لممااسة نشاطها لنفقـات عامـة تمكنهـا مـن أداء مهامهـا المختلفـة، 

 . 2020من التعديل الدستواي  146وتحدد سنويا الاعتمادات المالية لها تطبيقا للمادة 

يهتم القانون الإدااي بالمال العام والخا  المملوك للدولة، وبنزع الملكية الذي يلقى اهتماما في قـانون و    

تباز العلاقة أيضا من خـلال منازعـات الضـاا   فهـي كما  المالية عند البحث خاصة في جان  الإياادات.

تصن  في النظام القضا ي الجزا اي على أنها منازعات إداايـة يـيول الاختصـا  بـالنظا فيهـا للقاضـي 
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تباز العلاقة بين القانون الإدااي والقانون المالي على مستوى تنفيذ الأحكام الإدااية فـي جانبهـا ، والإدااي

 المالي الذي تنفذ عن طايع الخزينة العامة.

يهتم القانون الجنا ي بالجايمة ويحدد لها عقابهـا، ومـا دمـت : / علاقة القانون الإداري بالقانون الجنائي04

الجايمة موجودة في كل محيط بشاي، ومنه المحيط الإدااي، فإن هناك علاقة بين القانون الجنا ي والقانون 

مثلا نجد قانون العقوبات الجزا اي يعاق  كل من أهان موظفا عموميا بعقوبة الحـبس وبالغاامـة ، فالإدااي

لمكافحة الفساد على الإدااة تبسيط هذه الإجااءات ونشـا   01-06فا  القانون  ، كما يأو بإحدى العقوبتين

جـام ، ويالمعلومات والاد على العاا   والشكاوى وتسبي  القاااات الإداايـة وتبيـان طـاا الطعـن فيهـا

 قانون العقوبات الاشوة، إفشاء الأسااا الوظيفة...، وعاق  عليها بالحبس. 

القواعد الجزا ية متى تعلقت بالإدااة العامة فهي مسخاة لحماية الموظ  من الغيا ومن نفسه، وبهذا فإن      

تحمي القواعد الجزا ية أموال الإدااة وممتلكاتها من و  حتى لا ياتك  أفعالا جزا ية مستغلا صفته الوظيفية.

 كل فعل أو سلوك ييدي إلى اختلاسها أو تبديدها أو نقل الانتفاع بها إلى الغيا من غيا مباا. 

نظاا لكثاة قواعد القانون الجنا ي الماتبطة بالإدااة ظهات تسمية أخاى لفاع جديد مـن القـانون هـو و    

 القانون الجنا ي الإدااي. 

 ثانيا/ علاقة القانون الإداري بفروع القانون الخاص  

نظـم قـانون الإجـااءات المدنيـة قواعـد :  / علاقة القانون الإداري بقانون الإجراءات المدنياة والإدارياة01

 الدعوى أمام القضاء شاوطها وقواعد الاختصا  وسياها وأدلة الإثبات والأحكام وتنفيـذها والطعـن فيهـا.

وتخضع منازعات الإدااة كجزء من القانون الإدااي لقانون الإجااءات المدنيـة مـثلا فـي الجزا ـا القـانون 

يبيّن قانون الإجااءات المدنية والإدااية تشكيلة المحكمة ، حيث  قانون الإجااءات المدنية والإدااية  08-09

الإدااية وسلطة القاضي الإدااي، وسـيا الجلسـات وإجـااءات المنازعـة الإداايـة وأدلـة الإثبـات وإصـداا 

 الأحكام في المادة الإدااية والطعن فيها وتنفيذ الأحكام القضا ية. 

يشكل القانون المـدني شـايعة عامـة يحكـم اوابـط وعلاقـات :  / علاقة القانون الإداري بالقانون المدني02

الأفااد خاصة في الجان  المالي والتصا  سواء بالبيع أو الإيجاا أو الاهن...، والقانون المدني هو قانون 

بينمـا ،  المساواة والتوازن فهو ينظا لأطاا  العلاقة القانونية نظاة واحدة ولا يفاضل بين مصلحة وأخـاى

تحظى الإدااة بماكز متميز ولها السلطات تجاه الأفااد فهـي تصـدا القـاااات بإاادتهـا المنفـادة وتنفـذها، 

 وتفسخ العقد بإاادتها فقط مثلا، عكس ما يقااه القانون المدني. 

لكن القـانون المـدني يتطـاا لـبع  مواضـيع القـانون الإدااي كالشخصـية القانونيـة للجهـات الإداايـة     

مـن القـانون المـدني  50-49كالدولة والولاية والبلدية والميسسة العمومية ذات الطـابع الإدااي. )المـادتين  

 (2005تعديل 

(، فلا يجوز التصا  فيهـا أو حجزهـا 689كفل القانون المدني حماية مدنية للأموال العامة )المادة  وقد      

(، أقـاّت عـدم 129تضمن القانون المـدني مسـيولية الموظـ ، فهـذه )المـادة كما  أو تملكها بطايع التقادم.  

مسيولية الموظ  الشخصية عن أفعاله التي تحدث ضااا بالغيا، إذا ثبت أن قيامـه بهـا كـان نتيجـة تنفيـذه 

يطبـع القاضــي الإدااي فــي الجزا ــا قواعـد القــانون المــدني أو الأســاة أو ، ولأوامـا ســلمية صــدات إليــه

 التجااي إذا وجد لها محل. 
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 وتطوره القانون الإداري  نشأة: ثانيالمبحث ال

 نشأة القانون الإداري بفرنساالمطلب الأول: 

الإنتباه إلى أن القانون الإدااي كان ملازمـا الإدااة العامـة داخـل الدولـة، فالقـانون يكون من المفيد لفت      

الإدااي بمعناه الواسع هو قانون الإدااة العامة الذي ينظم هيكلتها وعلاقات بنا ها الهيكلي والـوظيفي، وهـو 

 بهذا يعود إلى شعو  وحضااات خلت منذ ظهوا الدولة في حد ذاتها كمفهوم دستواي. 

لذلك عافت الحضااات القديمة مجموعة من موضوعات القانون الإدااي الذي ينظم الإدااة العامة ولـو     

بشكلها البسيط في ذلك الوقت: التنظيم الإدااي، المال العام، الموظ  العام، سلطات الإدااة خاصـة الضـبط 

 الإدااي، فالمجتمعات القديمة عافت القانون الإدااي جوهاا وتطبيقا وممااسة ولم تعافه تسمية. 

أمّا القانون الإدااي بالمفهوم الفني الضيع فلم يباز للوجود إلا في فانسـا، فالقـانون الإدااي كمجموعـة     

قواعد غيا مألوفة في القـانون الخـا ، والقـانون الإدااي كتسـمية وكفـاع مـن فـاوع القـانون هـو حـديث 

تاجع نشأة القانون الإدااي بالمفهوم الضيع إلى عوامل تاايخية تخ  فانسا ونظام الحكم فيهـا، لا ،  النشأة

( التي قامت على أساس الفصل بين السلطات، ومنع المحاكم القضا ية القا مـة 1789سيما الثواة الفانسية )

، وقـد في ذلك الوقت من الفصل في المنازعات الإدااية للحفاظ على استقلال الإدااة تجاه السـلطة القضـا ية

أدى هذا الاتجاه إلى وجود نظام قضا ي مخـت  بنظـا منازعـات الإدااة، والـذي أدى إلـى ظهـوا القـانون 

 الإدااي، وقد مات نشأة القانون الإدااي في فانسا بالمااحل الأساسية التالية.

 أولا/ مرحلة ما قبل الثورة الفرنسية وحكم البرلمانات القضائية

كانت سلطات الحكم قبل الثواة الفانسية مماكـزة فـي يـد الملـك، ولـم تكـن الدولـة تخضـع للمسـاءلة أو     

 الاقابة أمام القضاء بواسطة دعاوى الأفااد، وإن تعاملت مـع الأفـااد خضـعت معاملاتهـا للقـانون المـدني.

وهي ممثلـة للملـك فـي وظا فـه القضـا ية، حيـث   Parlementsوجدت محاكم قضا ية تدعى البالمانات  و

تستأن  الدعاوى أمامها ما لم يسند الملك ذلك الاختصا  إلـى جهـة أخـاى، كمـا وجـدت محـاكم مختصـة 

تدخــلت الــبالــمـــانات القـضــا ــية فـي عــمل الإدااة، وشكـــلت عــا قا ، وقـد  ببع  المنازعات الإداايـة

لـتطـوا الإدااة، ما أنتج تذما الـــاأي العـــام ومـع اجتهـادات الــفلاسفة ونقـــدهم لطايقـة تسيــيـــا الحكـم 

 .1789جاءت الثواة الفانسية عام 

 ثانيا/ الثورة الفرنسية وتأسيس الإدارة القاضية 

بعد قيام الثواة الفانسية اأت السلطة المنبثقة عنها أن المحاكم العادية قد تعاقل الإصلاحات التي تعتـزم     

الإدااة القيام بها وتحد من فعاليتها، فحاول الثواا إيجاد صيغة وطايقة لإبعاد منازعـات الإدااة عـن ولايـة 

 واختصا  المحاكم العادية.

منه ما يليّ " إن الوظا   القضا ية تبقـى   13وجاء في الفصل    1790أوت    24-16صدا القانون  وقد      

دا ما مستقلة عن الوظا   الإدااية وعلى القضاة وإلا كانوا ماتكبين لجايمة الخيانة العظمـى ألا يتعاّضـوا 

 بأيّ وسيلة من الوسا ل لأعمال الهي ات الإدااية". 
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  " Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours sépares des fonctions 

administratives. Les juges ne pourront à, peine de forfaiture troubler de quelque 

manière que ce soit les opérations des corps administratifs " 

" إن القضاة لا يمكنهم التعدي على الوظا   الإدااية أو محاكمة اجال الإدااة عن أعمال تتصل بوظا فهم، 

 ويحظا على المحاكم حظاا مطلقا النظا في أعمال الإدااة أيما كانت هذه الأعمال ".

 " Les juges, ne peuvent entreprendre sur les fonctions administratives ni citer devant 

eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. 

Défenses intégratives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration 

de quelques espèces qu’ils soient".  

إعتبا اجال الثواة الفانسية أنّ مقاضاة الإدااة أو مساءلة أعوانها ييدي إلى عاقلة أعمالها التي تهـد      

إلى تحقيع الصالح العام، فمثلا عندما تنوي الإدااة نزع ملكية وتق  أمام القضاء من أجـل هـذا العمـل فـإنّ 

إجااءات النزاع ستتوق  انتقال المال من الملكية الخاصة إلى الملكيـة العامـة، وهـو مـا يـيدي إلـى تعطيـل 

 المشاايع العامة. 

إذن المنازعات الإدااية التي تكون الإدااة تافع أمام الإدااة نفسـها، حيـث تجمـع الإدااة صـفة الخصـم     

والحكم، وسميت هذه الماحلة بالإدااة القاضية، حيث تحال الدعوى التي تكون الإدااة الماكزية طافا فيهـا 

   Sirey، وقـد دافـععلى الملك، وتنظا المنازعات التي تكون الإدااة المحلية طافا فيهـا إلـى حكـام الأقـاليم

 "العدالة الإدارية متمّمة ومكمّلة للعمل الإداري"  1818عن منح الإدااة نظا منازعاتها سنة 

وتجدا الإشااة إلى أنه قبل الثواة الفانسية لم تكن الدولة ومن ثمّ الإدااة تسأل عن أعمال موظفيها، أما     

 في ظل ماحلة الإدااة القاضية صاا بالإمكان مساءلة الدولة عن أعمال موظفيها لكن أمام الإدااة نفسها.

 ثالثا/ مرحلة القضاء المقيّد أو المحجوز 

بعد تزايد شكاوى المواطنين من عدم وجود جهة قضا ية تفصل في منازعاتهم مع الإدااة بكل عدالة، تم     

ديسـمبا  12وضع مجلس الدولة في العام الثامن من قيام الثـواة الفانسـية وهـو عهـد نـابليون بونـابات، " 

مـن دسـتوا   11" باعتبااه هي ة استشااية إلى جان  ا يس الدولـة، وحـددت مهامـه حسـ  المـادة    1797

 السنة الثامنة في:

الميدان التشايعي: يقوم مجلس الدولة بتحايا مشاايع القوانين بطل  من ا يس الدولة وبطبيعة الحال فإن   *

الفتاوى القانونية التي كان يقدمها مجلس الدولة إليه غيا ملزمة إذ يبقى الاأي النها ي لا يس الدولـة، وبهـذا 

 عا  القضاء المقيد.

الميدان الإدااي: أْوكل لمجلس الدولة بالدوا الاستشـااي للسـلطة التنفيذيـة وتبعـا لـذلك كـان يقتـاح علـى   *

 من الدستوا للسنة الثامنة للثواة" 52ا يس الدولة الحلول الخاصة ببع  النزاعات الإدااية " المادة 

كما تم إنشاء مجالس المحافظات أو العمالات، والتي كانت تصدا أحكامـاً لا تحتـاب إلـى تصـديع سـلطة     

 إدااية عليا، إلا أن أحكامها تستأن  أمام مجلس الدولة الذي كانت أحكامه تعا  على القنصل.
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إذن نشأ مجلس الدولة باختصا  استشااياً يتطلـ  تصـديع القنصـل، يقتصـا علـى فحـ  المنازعـات     

الإدااية وإعداد مشاوعات الأحكام، فلم يكن يملك سلطة القضاء وإصداا الأحكام، لذا سمى قضايه في هذه 

 .1872الماحلة " القضاء المقيد أو المحجوز" وقد استمات هذه الماحلة إلى عام 

أنشأت محكمة قضا ية ذات طبيعة خاصـة تتـولى النظـا والفصـل فـي حـالات   1848موج  دستوا  وب    

فتضمن تحديدا لمهامها  1850التنازع بين جهات القضاء العادي والإدااة العمومية "، ثم جاء قانون فيفاي 

 وتشكيلتها وحددت الإجااءات القضا ية المتبعة أمامها.

عافت ماحلة القضاء المحجوز نواة القـانون الإدااي وهـو مجلـس الدولـة، لكـن لا يمكـن الحـديث عـن     

 وجود القانون الإدااي بالمعنى الضيع بسب : 

* تسمية مجلس الدولة اعتمدت على غااا التسمية التي كانت سا دة قبل الثواة وهي مجلـس الملـك، فكأنمـا 

 المجلس أنشئ لمساعدة السلطة التنفيذية.

* مجلس الدولة لم يكن صاح  القااا النها ي عند فصله في النزاع بل أن قضاءه كان مقيـدا أو معلقـا علـى 

 مصادقة ا يس الدولة، وبالتالي علعّ قضايه على مشي ة واغبة السلطة التنفيذية.

 * مجلس الدولة لم يعتمد أحكاما خاصة حال فصله في المنازعات إنمّا طبع القانون الخا . 

اغم أن اختصا  مجلس الدولة كان استشاايا، إلا أنه كان عمليا يتمتع بسلطة الفصل، حيث يتم العمل و    

حـالات افـ  ا ـيس الدولـة  بمقتاحاته وبحلوله في اغلـ  الأحيـان، وقـد أشـاا الـدكتوا ثـاوت بـدوي أن

الفانسية لمشاايع الأحكام الصاداة عن مجلس الدولة لم تتعد ثلاث حالات طوال القـان التاسـع عشـا، وأنّ 

حالات التعديل كانت في صـالح المـواطن المـدعي لا الإدااة، لكـن الأسـتاذ أشـاا لصـعوبة تحديـد وحصـا 

 . 1871حالات التعديل بحكم الحايع الذي أتى على أاشي  مجلس الدولة الفانسي 

 رابعا/ مرحلة القضاء المفوض )تييير الطبيعة القانونية لمجلس الدولة(  

قانونا اعتا  لمجلس الدولة بصلاحية الفصل في المنازعـات الإداايـة دون   1872ماي    24صدا في      

حاجة إلى مصادقة السلطة الإدااية على قااااته، ولم تعد الأحكام تصدا باسم ا يس الدولة بل باسم الشع  

 الفانسي.

لكن لم يعتا  لمجلس الدولة بالصفة القضا ية الكاملة بل ظلت الإدااة القاضية هي صاحبة الاختصا      

العام في المنازعات الإدااية وحام على أصحا  الشأن افع دعواهم مباشاة إلى مجلس الدولة وكان واجبـاً 

 عليهم اللجوء أولاً افعها إلى الإدااة القاضية إلا في الحـالات التـي نـ  القـانون صـااحة علـى اسـتثنا ها. 

ديسـمبا 13اسـتما هـذا الوضـع حتـى تـاايخ . والقضاء المفو  مـع بقـاء الإدااة القاضـيةوهو ما عا  ب

 ااعندما قبل مجلس الدولة دعوى قدمها أحد الأفااد مباشاة دون الماوا على الإدااة، بموجـ  قـا  1889

 .Cadotقضية كــــادو  1889ديسمبا  13مجلس الدولة الفانسي بتاايخ 

السيد كادو مدياًا للطاقات والميـاه بمدينـة ماسـيليا عنـدما إلى أن    Cadotقضية كــــادو  وتاجع وقا ع      

تقاا إنهاء هذه الوظيفة، ولما طال  البلدية بالتعوي  افضت له ذلك، فطعن في قااا الاف  أمـام مجلـس 

الدولة اغم عدم جود أي ن  يسمح بهذا، لكن صاح المجلس باختصاصه بالفصل في الطعن دون توضيح 

  السند أو المبدأ المعتمد عليه". 
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عتا  لمجلس الدولة الفانسي لأول ماة بأنه مخت  بالنظا في كـل الطعـون بالإلغـاء الموجهـة وبهذا إ      

ضد القاااات الإدااية، إلا إذا كان هناك ن  صايح يقضي بخلا  ذلك، بينما في السابع لم يكن المجلـس 

 مختصا إلا بناء على ن ، فإن لم يكن هناك ن  يعود الاختصا  إلى الوزااء.

حدد المشاع اختصـا  مجلـس الدولـة علـى سـبيل   1953سبتمبا    30بموج  الماسوم الصادا في  و    

الحصــا، وصــاات المحــاكم الإداايــة التــي كانــت تســمى مجــالس الأقــاليم صــاحبة الاختصــا  العــام فــي 

 المنازعات الإدااية.

ساهم مجلس الدولة في إاساء مبادئ القانون الإدااي وقواعده المتميزة عـن قواعـد القـانون الخـا  لقد      

ظها تميز ، وووضع الحلول المناسبة لمقتضيات حسن سيا الإدااة العامة، واستقلال قواعد القانون الإدااي

قواعد القانون الإدااي عن القانون الخا  جليا في قااا بلانكو الصادا عن محكمة التنازع الفانسية والذي 

إعتا  صااحة بتميز قواعد القانون الإدااي عن قواعد القانون الخـا ، ومـنح الفاصـة للقضـاء الإدااي 

محكمـة الصادر  نا     ولا سيما بعد صدوا حكم بلانكـو  لإنشاء قواعد ومبادئ القانون الإدااي بالمعنى الضيع

  . 1873فيفاي  08بتاايخ  التنازع الفانسية

قااا بلانكو  ، شكل قااا بلانكو نقلة نوعية وتاايخية في تأسيس قواعد متميزة عن قواعد القانون الخا      

ينـاز إتعا  بنت صغياة تـدعى إلى  بلانكو ، وتاجع وقا ع قضيةوالاعتاا  بتميز قواعد القانون الإدااي

قـام والـد البنـت ، فلحادث تسببت فيه عابة تابعة لمصـنع لإدااة التبـا الفانسـيةAgnès Blanco بلانكو 

بافع دعوى ضد محافظ لاجياوند كممثل للدولة لتعوي  الضاا المادي الـذي حصـل لأبنتـه أمـام القضـاء 

العادي على أساس القانون المدني الفانسي، إلاّ أنّ وكالة التبا اعتبـات أنّ النـزاع يهـم الإدااة وأنّ مجلـس 

الدولة هو صاح  الاختصا ، لذلك طالبت بإيقا  النظا في الدعوى حتى تبت محكمة تنازع الاختصا  

 في هذا الإشكال. 

فيفـاي   08كمت محكمـة التنـازع الفانسـية باختصـا  القاضـي الإدااي، حيـث أجابـت بتـاايخ  وقد ح    

 بما يلي:  1873

"حيث أنّ المسيولية الّتي يمكن أن تتحمّلها الدولة بسب  الأضااا التي يلحقها أعوان المافع العـام بـالأفااد 

 لا يمكن أن تخضع لمبادئ القانون المدني الّتي تضبط علاقة الأفااد فيما بينهم".

" حيث أن هذه المسيولية ليست عامة أو مطلقة بل لها قواعدها التي تتغيا حسـ  مقتضـيات المافـع العـام 

 وضاواة التوفيع بين مصلحة الدولة وحقوا الأفااد ".

أثبت قااا محكمة التنـازع ذاتيـة القـانون الإدااي كمجموعـة قواعـد تحكـم الإدااة العامـة وتتضـمن لقد      

أحكاما استثنا ية غيا مألوفة في مجال اوابط القانون الخـا ، حيـث يمكـن اسـتخلا  النتـا ج التاليـة مـن 

 تحليل القااا:  

أعلن قااا بلونكو عن وجود قواعد خاصة تحكم نشاط الإدااة، فقواعد القانون المدني لم تعد تواك  نشاط   -

الإدااة ولا تليع بطبيعة عملها، وقصا تطبيقها فقط على الأفااد، وحـين يسـتبعد القـانون المـدني لا بـد مـن 

 وضع قواعد بديلة أكثا ملا مة لطبيعة النشاط الإدااي" قواعد القانون الإدااي".

أكد القااا على خضوع الدولة للمسيولية لكن ليس على أسـاس قواعـد القـانون المـدني، وفـي هـذا إقـااا   -

 بمسيولية الدولة عن أعمال موظفيها.
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القواعد التي يخضع لها المافع العام غيا مستقاة وغيا ثابتة بل إنها تتغيا حس  مصلحة المافـع، فهـي   -

 قواعد غيا مألوفة تااعي التوفيع بين مصلحة الإدااة وحقوا الأفااد.

أدى الازدواب القضا ي بفانسا الناتج عن توجه الثواا الفانسيين إلى ازدواب قانوني، بوجـود قواعـد لقد      

القانون العام التي تحكم المنازعات الإدااية وتستمد بالأساس مصداها من القضاء نفسه، فصاا لدينا قضـاء 

إدااي مستقل عن القضاء العـادي لـه الفصـل فـي المنازعـات الإداايـة دون التقيـد بمبـادئ وأحكـام القـانون 

 الخا  القا م في الدولة.

وفع هـذه المعطيـات التاايخيـة نجـد أن قواعـد القـانون الإدااي بـالمعنى الضـيع لـم تنشـأ بتـدخل مـن و    

المشاّع، ولم يصداها في شكل منظومة مقننة كالقانون المـدني أو التجـااي أو الجنـا ي، وإنمـا نشـأت هـذه 

 القواعد تباعا وعلى مدى مااحل طويلة على يد القضاء الفانسي خاصة. 

 والجزائر   الدول الأنجلوسكسونيةبنشأة القانون الإداري لمحة عن : ثانيالمطلب ال

 لمحة عن القانون الإداري في الدول الأنجلوسكسونية /أولا

يمكن القول بصفة عامة أن نظام القانون الإدااي كما هو معاو  في فانسا والبلاد التي نقلت عنها غيا     

، حيـث موجود في المملكة المتحدة أو الولايـات المتحـدة الأمايكيـة، أو غياهـا مـن الـبلاد الانجلوسكسـونية

تخضع الإدااة كقاعدة عامة لمحاكم القضاء العادي ولأحكام القانون العادي الذي يخضع لـه الأفـااد، ولـيس 

للإدااة تنفيذ قااااتها ضد الأفااد إلا عن طايع القضاء العادي، الذي يستطيع أن يتدخل في شـيون الإدااة 

 ويصدا لها أواما ونواهي.

لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد فـي إنجلتـاا وأمايكـا ا هي ـة قضـا ية تنظـا فـي المسـا ل والمنازعـات     

نجد في و الإدااية وأنه لا توجد قواعد قانونية تنظم السلطة الإدااية وتحدد اختصاصاتها وحقوقها وسلطاتها.

أمايكا جهات إدااية لها بع  الإختصاصات القضا ية، مثل: لجنـة التجـااة، لجنـة العمـل الفيـداالي، لجنـة 

التامين الاجتماعي، لكن تعتبا في علاقتها بالقضاء العادي محاكم داجة أولـى أو محـاكم ابتدا يـة ولا يمكـن 

 اعتبااها قضاءً إدااياً مستقلاً عن القضاء العادي الموحد.

وتأسيس لجنة ملكية لإصلاح القانون الإدااي  1958عافت إنجلتاا تأسيس بع  المحاكم الإدااية سنة     

كداجة أولى لمنازعات الإدااة، كما وجدت في إنجلتاا لجـان إداايـة ذات اختصـا  قضـا ي   1980لسنة  

لنظا بع  المسا ل الإدااية، في مجالات الزااعة والصحة والنقل والتأمينات الاجتماعية وضاا   الدخل، 

وتضم تشـكيلتها أعضـاء إداايـين وقضـا يين، وتخضـع هـذه اللجـان لاقابـة القضـاء العـادي بالاسـت نا  أو 

 النقً . 

 ا/ نشأة القانون الإداري في الجزائرنيثا

افت الجزا ا نشأة القانون الإدااي بالمعنى الحديث أثناء الاحتلال الفانسي، اغم وجود هي ات إدااية ع    

المحـاكم العاديـة النظـا   1830منح الإحتلال الفانسي سنة  ، حيث  وقضا ية أثناء التواجد العثماني بالجزا ا

والفصل في كل الدعاوى والمنازعات الإدااية والعادية. كما تولى مجلـس الإدااة إختصاصـات إداايـة فـي 

المالية العامـة والإدااة والشـيون الأمنيـة والعسـكاية باعتبـااه هي ـة تنسـيقية لـلإدااة العامـة الفانسـية فـي 

الجزا ا، وقد كان مجلس الدولة في باايس ياف  قبول الطعون بالاست نا  والنق  ضـد قـاااات مجلـس 

 الإدااة لغيا  ن  قانوني يمنحه الإختصا . 



16 

 

اختصا  مجلس الإدااة بالمنازعات الإدااية ابتـداء وانتهـاء،   1834أوت    10أكد الأما المياخ في  و    

تحـول مجلـس الإدااة بموجـ  ، ووكجهة فصل في تنازع الإختصا  بين جهتي القضاء العـادي والإدااي

إلى مجلس المنازعات يطعن في قااااته أمام مجلس الدولـة الفانسـي،  1845أفايل   15الأما الصادا في  

 وقد حاول مجلس المنازعات الحد من تعس  الإدااة إلا أن الضغوط الممااسة عليه منعت ذلك.

)وهـاان، الجزا ـا، قسـنطينة( مثـل مجـالس الأقـاليم   1847تم إنشاء ثـلاث مجـالس مـديايات عـام  لقد      

إنشـاء  1848تـم فـي ، الفانسية، وكانت أهم المنازعات التـي تـدخل فـي اختصاصـها منازعـات الضـاا   

مجالس العمالات في وهاان والجزا ا العاصمة وقسنطينة لتمااس نفس صلاحياتها في فانسا، ويطعن فـي 

تحولـت مجـالس إلـى  1953سـبتمبا  30بموج  قـوانين ومااسـيم ، وقااااتها أمام مجلس الدولة الفانسي

إعادة التنظيم الإقليمي للجزا ا وظلت الجزا ا تحـت   1956العمالات إلى محاكم إدااية، لكن تمت في عام  

 الأحكام الاستثنا ية وقواعد الحا .

المتعلع بالصيغة التنفيذية تصدا باسم الشـع  الجزا ـاي  1962جويلية 10بموج  الأما المياخ في و    

مما نجم عنه أن تخلي الهي ات القضا ية الفانسية ومنها مجلس الدولة ومحكمة النق  عن المنازعـات التـي 

بـين الجهـاز   1962أوت    28يخت  بها النظام القانوني الداخلي الجزا اي وتقاا بموج  باوتوكول فـي  

التنفيذي الميقت والحكومة الفانسية شط  القضايا القا مة أمام الهي ات القضا ية الفانسـية إذا كانـت تخـ  

 الدولة الجزا اية أو هي اتها أو ميسساتها العامة.

باستمااا تطبيع التشايع الفانسي إلا ما   1962ديسمبا    31المياخ في    153  -62قضى القانون اقم      

أبقـت الجزا ـا علـى نظـام المحـاكم الإداايـة الثلاثـة بـوهاان والجزا ـا و  يتنافى منها مع السـيادة الوطنيـة.

تم إنشاء المجلـس الأعلـى كمحكمـة ، والعاصمة وقسنطينة بكل تفاصيل النظام القانوني المواوث عن فانسا

، وبصـدوا 1963جـوان 18المـياخ فـي   218-63نق  للمنازعات العاديـة والإداايـة بموجـ  القـانون  

مجلـس قضـا يا   15ألغيت المحاكم الإدااية الثلاثة، وأنشئ    1965جويلية  10المياخ في    278-65الأما  

ومنح إختصا  منازعات الإدااة للغا  الإدااية على مستوى المجالس القضا ية، دون دعوى الإلغاء التي 

ينظاها المجلس الأعلى كقاضي الداجة الأولى وأخياة زيادة عن الاست نافات قاااات الغا  الإداايـة فـي 

 المنازعات الأخاى.

الـذي  1996عا  التنظيم القضا ي تطواات جز ية كثياة لا يستع المقام لذكاها إلى غايـة دسـتوا لقد      

 أخذ بالازدواجية القضا ية فتم إنشاء مجلس الدولة والمحاكم الإدااية ومحكمة التنازع. 

   أسسه و  مصادره ،خصائص القانون الإداري : ثالثالمبحث ال
 خصائص القانون الإداري  : ولالمطلب الأ

، يدفعنا تعاي  القانون الإدااي بالمفهوم الضـيع إلـى اكتشـا  وإسـتخااب أهـم خصـا   هـذا القـانون    

ويتميزّ القانون الإدااي وفع المفهوم الضيع بمجموعة من الخصا   والتي جعلت منه قانونـا مسـتقلا ولـه 

 : داب الفقه على تمييز القانون الإدااي بالمفهوم الضيع بالخصا   التالية، وقد ذاتيته الخاصة
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 أولا/ القانون الإداري قانون حديث النشأة، مرن وسريع التطور  

تطاقنا في موضوع نشأة القانون الإدااي بالمعنى الفانسي إلى أن الحجـا الأسـاس فـي تشـكيل قواعـده     

كان على يد محكمة التنازع ومجلس الدولـة ابتـداء مـن الماحلـة التـي أعتـا  فيهـا لمجلـس الدولـة بسـلطة 

ويستلزم هذا المعنى إعتباا القانون الإدااي كمجموعة قواعد اسـتثنا ية غيـا مألوفـة ،  1872القضاء البات  

قانون حديث النشأة ومـاتبط باجتهـاد محكمـة في القانون الخا  تحكم نشاط الإدااة وتنظيمها ومنازعاتها،  

 .   التنازع ومجلس الدولة في تلك الفتاة

وتشكل حداثة القانون الإدااي بهذا المعنى سببا ا يسيا في وااء غمـو  بعـ  مصـطلحاته إلـى غايـة     

 اليوم، مثل المافع العام والسلطة العامة والمنفعة العامة...الخ.

كما يتميز القانون الإدااي بأنه قانون مان يتطوا بساعة تفوا التطوا الاعتيادي في القوانين الأخاى،     

بحكم أنه يهتم بالإدااة العامة ونشاطها المتطوا باستمااا، وتبعا لذلك تكون قواعـد مانـة أكثـا مـن قواعـد 

فمثلا نجد أن قواعد القانون المدني والتجااي والبحاي تتغيا ببطء وهي أكثـا ثباتـا، علـى ،  القانون الخا  

عكس القانون الإدااي الذي يعالج مواضيع ذات طبيعة خاصة لتعلقها بالمصلحة العامة وحسن تسييا وإدااة 

 الماافع العامة.

كما أن الكثيا من قواعده غيا مستمدة من نصو  تشايعية وإنما من أحكام القضاء الإدااي الذي يتميز     

بأنه قضاء يبتدع الحلول للمنازعات الإدااية، بما يتلا م مع ظاو  كـل منازعـة تماشـياً مـع سـاعة تطـوا 

العمل الإدااي ومقتضيات سيا الماافع العامة، حتى أصبح دوا المشـاع فـي كثيـا مـن الأحيـان مقتصـااً 

 على تسجيل ما توصل إليه القضاء الإدااي.

وقد اتسعت ماونة القانون الإدااي بظهوا ميادين وقطاعات جديـدة أفازهـا تـدخل الدولـة فـي مجـالات     

كانت الإدااة بعيدة عنها فيما مضى كالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، وقد ساهم التقدم العلمي والتكنولـوجي 

في إنشاء نشاطات إدااية مختلفة، وأدت الاختااعات العلمية إلى تدخل الدولة لمباشاة هذه النشاطات وتنظيم 

فمثلا نجد في الوقت الحالي أن الإدااة العمومية ، الحاكية الاقتصادية بهد  إشباع الحاجات العامة للجمهوا

تواجه تحديات تتعلع بضاواة الاستجابة إلى ميشاات الحكم الااشد، التنمية المسـتديمة، النجاعـة وتحـديث 

العلاقة بين الإدااة والمـواطن، ويفـا  كـل هـذا المنـاخ وضـع أسـالي  جديـدة للتسـييا العمـومي وإدخـال 

تعديلات على أهدا  ومناهج ووسا ل التسييا، وهو ما ييثا على تطوا قواعد القانون الإدااي، مثل ظهوا 

 مفهوم الإدااة الإلكتاونية... 

 ثانيا/ القانون الإداري قانون  ير مقنن

يقصد بالتقنين تجميع اسمي لأهم المبادئ القانونية بخصو  مسألة معيّنـة فـي منظومـة تشـايعية مثـل     

التقنين المدني أو التجااي، والتقنين عملية تشايعية تتضمن إصداا تشايع يضم المبادئ والقواعد التي تحكم 

 فاعا معينا من الاوابط والعلاقات. 

يشااك ظهوا التقنين كل من السلطة التشايعية كأصل وتعاون السلطة التنفيذية، وبشكل غيا مباشا الفقه     

يـيدي التقنـين إلـى حصـا معـاني القواعـد ، حيـث  والقضاء، ويأخذ التقنين زمنا طويل للظهوا والاسـتقااا

القانونية وتوضيحها مما يسهل على القاضي معافة قصد المشاع ويسهل عليه الإلمام بهـا وتطبيقهـا أحسـن 

 تطبيع.
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ويتسم التشايع في مجال القانون الخا  بالثبات ولو نسبيا، لذلك تكون مهمة المشاّع في وضع تقنين له     

لكن مهمة تقنـين قواعـد القـانون الإدااي غايـة فـي التعقيـد، ،  أسهل مثل تقنين القانون المدني أو التجااي...

لأنها تتضمن حصا وجمع مختل  القواعد الّتي تنظم شتى صوا النشاط الإدااي بمجالاته المختلفة، ويمكن 

 حصا أسبا  عدم القداة على تقنين القانون الإدااي بالشكل الكامل في: 

: فقواعده نشأت تدايجيا ولازالت لحد السـاعة فـي طـوا التكـوين، ولازال يتطـوا * حداثة نشأة هذا القانون

 بينما قوانين كالقانون المدني والجنا ي ظهات قبل قاون.

المان وسايع التطوا والمتجـاو  مـع حاجـات الإدااة ونشـاطها * تنافي التقنين مع طبيعة القانون الإدااي  

المتجدد والمتغيا، مما يفا  الاعــتاا  للـقاضي الإدااي بالــسلــطة الــتقــديــاية وحــاية ابتكاا الأحكام 

 والحلول اللازمة والملا مة للنشاط الإدااي 

: حيث أن الأنشطة الإداايـة متنوعـة ولا يمكـن حصـاها ومـن الصـع  أن تجمـع * ماونة النشاط الإدااي

التشايعات التي تحكم هذه الأنشطة في مجموعة واحدة، مثلا قــاااات وعــقود إداايــة، أشخا  عمومية، 

 المسيولية الإدااية لم تقنن في مجموعة واحدة.

يشكل عدم التقنين أحد الخصا   التي تميزّ القـانون الإدااي، ويعتبـاه الـبع  عيبـا مـن عيـو  هـذا و    

القانون، فعدم التقنين ينجا عنه عدم وضوح القواعد التي تحكم الإدااة العامة وعدم ثباتهـا، ممـا يجعـل فـي 

النهاية قواعد هذا القانون ساية لا يعلمها إلا من تخص  في القـانون الإدااي أو كـان علـى صـلة مباشـاة 

 بالإدااة مما يفقد أيضا الأفااد شعواهم بالاطم نان خوفا من مااكزهم القانونية التي قد يصيبها الاهتزاز.

وإذا كانت القاعدة العامة هي عدم قابلية طبيعة القانون الإدااي للتقنين والحصا فـي مجموعـة تشـايعية     

شاملة، الا أنه توجـد تقنينـات جز يـة لـبع  موضـوعات القـانون الإدااي، كتشـايعات خاصـة بـالموظفين 

وتشايعات خاصة بنزع الملكية للمنفعة العامة وقوانين خاصة بالتنظيم الإدااي أو القضاء الإدااي...، لكـن 

 مع تأكيد تعذا جمع كل مواضيع القانون الإدااي في تقنين شامل. 

 ثالثا/ القانون الإداري قانون قضائي النشأة

يتميز القانون الإدااي أنه من صنع القضاء، فقد لع  القضاء الفانسي ممثلا في مجلس الدولـة ومحكمـة     

التنـازع دواا اا ــد فـي إظهــاا القـانون الإدااي، حيــث نظـا مجلــس الدولـة فــي ماحلـة القضــاء المفــو  

 منازعات الإدااة ولم يطبع القانون الخا  عليها.

وفي ظل غيا  كامل لنصو  تحكم نشاط الإدااة، فا  عليه تقديم البديل وإيجاد النصو  الّتي تلا م     

متطلبات الإدااة، وبالتدايج استطاع أن يضع قواعد قانونية للموازنة بـين حقـوا الإدااة وسـلطتها وحقـوا 

 الأفااد ميسسا قواعد القانون الإدااي. 

وهنا يج  التمييز بين القاضي العادي والقاضي الإدااي، فالأول قا  تطبيقي يتولى تطبيع النصـو      

ى  على القضايا، فإذا كان النزاع مدنيا لجأ للقانون المدني وان كان تجاايا لجأ للقـانون التجـااي، بينمـا تتجلّـ

مهمة القاضي الإدااي أنّه كأصل قاضي تأسيس وإبداع وإنشاء للقاعدة في حال عدم وجودها وتطبيقها على 

 النزاع.

وبسب  طبيعة عمل القاضي الإدااي تمتعّ القاضي بسلطات أوسع من القاضي المدني، سلطات من شأنها     

أن تساعده على إقااا قاعدة عادلة تحكم النزاع الذي بين يديه خاصة وأنّ أحد أطاا  النـزاع سـلطة عامـة 
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وتتمتع هي الأخاى بامتيازات وسلطات، ومن ثمّ كان لزاما تزويد القاضـي بسـلطة أوسـع لإخضـاع الإدااة 

 للقانون تكايسا وتطبيقا لمبدأ المشاوعية. 

لكن القضاء يتقيد في ابتداعه لمبادئ وقواعد القانون الإدااي بعدم مخالفة النصو  التشـايعية القا مـة،     

على أساس أن القضاء أنما يعبـا عـن إاادة مفتاضـة للمشـاع، أمـا إذا أفصـح عـن إاادتـه تلـك بنصـو  

 تشايعية فأنه يلتزم بتطبيع تلك النصو  في أحكامه. 

يج  الانتباه إلى أن إعتباا القـانون الإدااي قـانون قضـا ي يختلـ  تمامـا عـن مفهـوم نظـام السـوابع و    

فنظام السوابع القضا ية يعني التـزام كـل محكمـة بمـا تصـداه ، القضا ية الذي تعتنقه كثيا من النظم والدول

المحاكم الأعلى في الداجة من أحكام وما تقااه من مبادئ، واستناد المتقاضين على مـا قـااه القضـاء فـي 

أما القول بأن القانون الإدااي قانون قضا ي يعني قداة القاضـي علـى خلـع ،  قضايا مشابهة لنزاعاتهم سابقا

 القاعدة القانونية لحل النزاع المعاو  أمامه فقط.

 رابعا/ توفيق القانون الإداري بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة 

ـكم القانون الإدااي نــشـــاط الإدااة ومــنــازعـاتـهـــا بأســـلـــو  مــتـمــيــز واســتـثــنا ي يلا ــــم حيـ    

ة عــــامة ويــــااعي ضـاواتهـــــا ومـقـتـضــيـاتهـــا لأنهــــا تــسـتهــــد  طالإدااة العامـــة بصــفـتـهـــا ســــل

 .الـــمــصــلحـة الـعــامـة

يــمــنح الـقـانـون الإدااي مجــمــوعـة مــن الامتيازات الاستثنا ية ويقااهــا لها، بحيث تكـون الإدااة و    

فــي علاقاتهــــا مــع الأفــــااد فــي مــــاكز أعلــى وأســـمى مــــن مــاكــزهــــم، وذلــك بإعــطا هــــا ومنحهـــا 

لكـن يخضـع مـظاهــا الـسـلــطة ،  امــتـيازات الـسـلــطة العـامـة حـتى تـستطـيع تحـقـيــع المصـلحة العامـة

العـامـة للــمـبادئ والـنظـايـات الــتي تحقع حـمــاية مـصــلحة الأفــااد وحـمــاية حقـوقهم وحايـاتهم، مثـل 

 إخضـاع الإدااة العـامة وأعــمـالهـا لـمـبـدأ ســيادة القانون ومـبدأ المشاوعية.

 مصادر القانون الإداري  : ثانيالمطلب ال

  مـن أيـن تـأتي قواعـد القـانون الإدااي؟ل يعني تحديد مفهوم مصادا القانون الإدااي الإجابة عن سـيا    

صادا القانون الإدااي لا تختل  في جوهاها عن مصادا القانون ككل، وهي تلك الطاا والوسا ل التـي فم

 .تتكون بواسطتها مجموعة قواعد القانون الإدااي

تقسم مصادا القانون ككل ومنها القانون الإدااي عدة تقسيمات، لكـل تقسـيم منهـا معيـاا محـدد، فهنـاك     

تقسيم يفاا بين المصادا الأساسية والمصادا الثانوية، كما نجد تقسـيم يجعلهـا مصـادا اسـمية وتفسـياية، 

ويمكـن تقسـيم مصـادا القـانون الإدااي إلـى  ،ونجد من قسمها إلـى مصـادا مكتوبـة وأخـاى غيـا مكتوبـة

مصادا اسمية ومصادا غيا اسمية، فالمصـادا الاسـمية هـي مجمـوع السـلطات التـي لهـا الحـع إصـداا 

القاعدة القانونية في شكل معين وفقا لإجااءات محددة، أما المصادا غيا الاسمية هي العوامـل والمـيثاات 

التي تدفع السلطة المختصة إلى إصداا هذه القاعدة أو تعديلها أو إلغا ها، لكن هذه العوامل لا تتدخل مباشاة 

 لإنشاء وتكوين القاعدة القانونية الإدااية مباشاة مثل الفقه.

يسري القاانون نصت المادة الأولى من القانون المدني الجزا اي على مصادا القانون بشكل عام "  وقد      

على جميع المسائل التي تتناولها نصوص  في لفظها أو فحواها وإذا لم يوجد نص تشريعي حكام القاضاي 
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بمقتضى الشريعة الإسلامية فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مباد  القانون الطبيعاي 

 ة" وقواعد العدال

إذا  ، فيتضح من الن  المصادا الاسمية للقانون الجزا اي: التشايع، مبادئ الشايعة الإسلامية، العا    

لم يجد القاضي قاعدة يطبقها علـى النـزاع المعـاو  عليـه فـي أحـد هـذه المصـادا وجـ  عليـه أن يحكـم 

 . بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي ومبادئ العدالة

إذا كان التشايع والعا  يعدان ، وتشتمل مصادا القانون الإدااي على التشايع، العا ، القضاء، الفقهو    

المصداان الاسميان للقوانين الأخاى والقضاء والفقه المصداان التفسيايان للقواعد القانونية، فـإن القـانون 

 .الإدااي يمنح القضاء دوااً هاماً، بينما يبقى الفقه مصدااً تفسياياً له

 المصادر المكتوبة للقانون الإداري )التشريع(أولا/ 

نعني بالتشايع كأحد المصادا الاسمية للقانون الإدااي مجموع النّصـو  الاسـمية المدونـة فـي وثيقـة     

اسمية تصدا عن السلطة المختصة على اختلا  داجتها وقوتها والجهة التي صـدات عنهـا، والتـي تعنـي 

 الإدااة العامة في تنظيمها ونشاطها وأموالها وموظفيها ومنازعاتها.

تتداب هذه القواعد في الجزا ا فتأتي القواعد الدستواية ثم المعاهدات الدولية في قمة النظام القانوني في     

 الدولة، ثم تأتي التشايعات العضوية ثم العادية ثم يأتي التنظيم )التشايع الفاعي(.

الأساسـية الاسـمية الصـاداة فـي الدولـة عـن السـلطة المختصـة بـذلك، تتضـمن   الوثيقة: هو  / الدستور01

مجموعة من القواعد تحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تحدد طبيعة نظام الحكم وتكاس الحقوا والحايات 

 التي يتمتع بها المواطن وضماناتها.

يتعلع بمضمون الدسـتوا الـذي يضـع الفكـاة القانونيـة فـي   صدا موضوعيمسموه من  الدستوا  يستمد      

يتعلــع بــالإجااءات الخاصــة  صــدا شــكلي، ومــن مالدولــة، التــي تحكــم جميــع النشــاطات والنصــو  فيهــا

والمتميزة التي يوضع ويعدل وفقا لها الدستوا، والتـي ينـتج عنهـا سـمو القـوانين الدسـتواية علـى القـوانين 

 العادية، والتي لا تلغيها أو تعدلها إلا قوانين دستواية مثلها.

يشمل الدستوا الديباجة، ويوجد نقاش فقهي حول الطبيعة القانونية للديباجة، فيما إذا كانت ملزمة أم لا؟ و    

ولكن الااجح في الفقه والقضاء الدستواي والإدااي الفانسـيين أن الديباجـة تتمتـع بـنفس الطبيعـة القانونيـة 

اعتبا القضـاء الإدااي الفانسـي الديباجـة ذات قيمـة قانونيـة مسـاوية لقيمـة فقد    الملزمة لنصو  الدستوا.

-11الصـادا بتـاايخ  1946الدستوا، حيث صدا قاااين لمجلس الدولة ن  صااحة على مقدمة دستوا 

حيز النفاذ فقد دعم القيمـة القانونيـة   1958منذ دخول دستوا  و  .1957-6-7والصادا بتاايخ    07-1956

للديباجة، وجاء هذا التأكيد بموج  قاااين صـاداين عـن المجلـس الدسـتواي بعـدم دسـتواية مشـاوعين: 

والثاني حول الإجااءات الوقا ية للحايات الفاديـة   1971-07-16الأول حول حاية الاجتماع الصادا في  

 . 1973-11-28الصادا في 

تخضع الإدااة كجهاز السلطة التنفيذية للمبادئ التي جاء بها الدستوا، وقد تضمنت مختل  الدساتيا فـي     

التعـديل الدسـتواي  الجزا ا نصوصـا تخـ  الإدااة العامـة فـي مجـالات مختلفـة منهـا علـى سـبيل المثـال

،  عن اللاماكزية 18، والمادة المحليةن  حول الجماعات   17المادة  ، حيث تضع    2020الجزا اي لسنة  

القانون على التعّسّ  في استعمال السّلطة، وتضع نصو  فيمـا بعـدها ضـمانات على أن    25المادة  وتيكد  

صلاحيات ا ـيس الجمهوايـة فـي ، كما أن  المواطن تجاه الإدااة كضمانة عدم تعس  الإدااة وعدم تحيزها



21 

 

صـلاحية التعيـين وإنهـاء المهـام، أحكـام تتعلـع بهي ـات استشـااية،   92،  91المجال الإدااي ذكات المادة  

 ، ... 179وبهي ات القضاء الإدااي بالمادة 

مبـدأ سـمو المعاهـدات على    2020من التعديل الدستواي لسنة    415المادة  : تن   المعاهدات الدولية  /02

لكـن ،  التي يصدا عليها ا يس الجمهواية طبقا للإجـااءات المنصـو  عليهـا فـي الدسـتوا علـى القـانون

الدستوا لم يوضح متى يلزم القاضي الجزا اي بالمعاهدة؟ هل بمجاد التصديع عليهـا بصـواة نظاميـة؟ أم 

 يج  انتظاا النشا في الجايدة الاسمية، والذي يتم بواسطة ماسوم ا اسي؟

في حالة تعاا  أحكام معاهـدة ، فتطوا موق  القاضي من تكايس مبدأ سمو المعاهدة على الدستوالقد      

، مع نصو  قانون ما، يكون من الواج  على الإدااة في مثل هذه الحالات أن تاجح الاتفاقية على القانون

يثوا الإشكال فـي حالـة لكن    في حالة كون المعاهدة لاحقة على القانون، ونطبع قاعدة اللاحع يلغي السابع.

كون القانون أوسع من الاتفاقية، فيفسا القاضي القانون كاحتياط لتطبيع المعاهدة، بمعنى يطبع القانون على 

في الحالتين يج  أن تتطابع التدابيا الضبطية مـع القواعـد المداجـة والوضعيات غيا المشمولة بالمعاهدة.  

 كون القانون لاحع على المعاهدة، فهل ياجح القاضي المعاهدة أم القانون؟، في الاتفاقية

كان القاضي الإدااي الفانسـي يـاجح القـانون، علـى أسـاس أن اسـتبعاد هـذا الأخيـا يـيدي إلـى تقـديا     

اعتبـا المجلـس الدسـتواي الفانسـي أنـه لا يحـع ، لـذلك دستواية القاعدة التشايعية وهو عمل ممنوع عليه

للقاضي مااقبة مدى احتاام القوانين التي أحيلت أمامـه للمعاهـدات الدوليـة. لكـن محكمـة الـنق  الفانسـية 

قاات أنه يعود لها الفصل في حالة التنازع بين التشايع والمعاهـدة، بمعنـى تغليـ  المعاهـدة علـى القـانون 

 سواء كان سابقا أو لاحقا. 

 كما أن القضاء الإدااي غيا من اتجاهه لصالح الاعتاا  بسمو المعاهدات على القانون الداخلي ذلك أن    

مـن الدسـتوا الفانسـي التـي تمـنح للمعاهـدات   55اف  الإقااا بسمو المعاهدة على القانون يخال  المادة  

أقا القااا الصادا عن المجلـس الدسـتواي الفانسـي فـي و  قيمة أسمى متى تم إدماجها في القانون الداخلي.

من الدسـتوا لمختلـ  هي ـات الدولـة السـها علـى   55، والذي فيه أنه يعود بموج  المادة  03-12-1986

افـ  حجـة أن فحـ  مـدى تطـابع القـانون مـع كمـا تـم   تطبيع الاتفاقيات الدولية في إطـاا اختصاصـها.

 المعاهدة ييدي إلى تقديا دستوايتها.  

يجــ  علــى الإدااة أن تااعــي مضــمون الاتفاقيــات الدوليــة ولا تخــال  أحكامهــا، ومــن أهمهــا وعليــه     

بحماية البي ة، التي تم إدماجها  ،Schengenالاتفاقيات مثلا: المتعلقة بحع اللجوء، بحقوا الإنسان، باتفاا 

 في القانون الداخلي.

علـى بعـ  الحـالات التـي   2020مـن التعـديل الدسـتواي    014المادة    ت : نص/ التشريع العضوي03

تشايع في مواضيع خاصـة ويصـدا بـإجااءات يشاع فيها البالمان بقانون عضوي، فالقانون العضوي هو 

 متميزة عن إجااءات التشايع العادي.

تتمثل هذه الإجااءات في نسبة المصادقة ووجو  إحالته للاقابة الدسـتواية القبليـة، وطبيعـة مواضـيع و    

القانون العضوي، وهي مواضيع هامـة تتعلـع بتنظـيم السـلطة وتوصـ  فـي عمومهـا بأنهـا قـوانين مكملـة 

 للدستوا.
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التوزيـع الدسـتواي للاختصاصـات بـين مجـال  2000ماي  13اعتبا المجلس الدستواي في اأي وقد      

القانون العضوي والعادي ينتج عن مبدأ تداب القواعـد، حيـث يحتـل القـانون العضـوي ماتبـة وسـطى بـين 

 إذا تعاا  قانون عضوي مع العادي، تكون الأولوية للقانون العضوي.، فالدستوا والقانون العادي

صدا الكثيا من التشايعات العضوية التي تحكم مجالات كثياة للقـانون الإدااي الجزا ـاي، وعلـى وقد      

، 01–98القـانون العضـوي  ،  المتضمن القـانون الاساسـي للقضـاء  11-04سبيل المثال: القانون العضوي  

 ...11-13يتعلع باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله والمعدل بالقانون العضوي اقم 

لبالمـان ي المجـالات التـي يشـاع فيهـا االدسـتواالتعـديل    من  391المادة  حددت    :/ التشريع العادي04

 . كما أنتنظيم القواعد العامّة للإجااءات المدنيّة والإدااية وطاا التنّفيذ ، مثل مجال 30 بقانون عادي وهي

الأواما التي يصداها ا يس الجمهواية في حالات الضاواة أي بين الدواتين أو في حالة شـغوا المجلـس 

مـن  142الشعبي الوطني، تتم المصادقة عليها من طا  البالمان فـي أول دواة مقبلـة طبقـا لـن  المـادة 

 الدستوا. 

تحـت اقـم  1992-07-02كانت المااسيم التشايعية بموج  مداولة المجلس الأعلى للدولة بتاايخ وقد      

 ، تخول لا يس الهي ة سلطة التشايع بمااسيم تشايعية بعد استشااة المجلس الاستشااي الوطني.92-82

صدا الكثيا من التشـايعات التـي تحكـم مجـالات كثيـاة للقـانون الإدااي الجزا ـاي، وعلـى سـبيل وقد      

ع   02-  98المتعلع بالولاية، القـانون اقـم    07-12المتعلع بالبلدية، القانون    10-11المثال: القانون   المتعلّـ

 09-08المتضـمن القـانون الأساسـي العـام للوظيفـة العموميـة، القـانون    03-06بالمحاكم الإدااية، الأمـا  

 المحدّد لقواعد نزع الملكية للمنفعة العمومية....  11-91المتعلع بالإجااءات المدنية والإدااية، القانون 

، فهـي يجد التشايع اللا حي أو الفاعي مكانا له في مصـادا القـانون الإدااي:  / التشريعات الفرعية05

القاااات التنظيمية الصاداة عن السلطة التنفيذية طبقا للدستوا والقانون، بقصد المحافظة على النظام العام، 

 تنظيم الماافع العامة... 

تتضمن القاااات التنظيمية قواعد عامـة ومجـادة تحـدث أثـااا قانونيـة أو تعـدل أو تلغـي بهـا مااكـز و    

تنظم جوان  كثياة من نشاط الإدااة وإليها يلجأ القاضي الإدااي لحسم النزاع المعاو  عليه مع ، وقانونية

 مااعاة تداّجها وموضوعها وعلاقتها بالنزاع نذكا منها: 

* لوا ح تنفيذية للقوانين: تصدا الوزااات بصفتها الهي ة التنفيذية في الدولة اللوا ح التنفيذيـة المتعلقـة بتنفيـذ 

 القوانين الصاداة عن السلطة التشايعية لتوضيح ما يكتنفها من غمو  وتسهيل تطبيقها. 

* لوا ح تنظيمية: للمسا ل التي لم يتطاا إليها القانون فتقتا  وظيفتها من التشـايع، ومـن ذلـك قيامهـا بمـا 

يتعلع بتنظيم الجهات الإدااية ونظام العمل بها وشيونها الإدااية والمالية، وهـو مـن صـميم عمـل الـوزااة 

 بصفتها المختصة بتنظيم الجهاز الإدااي في الدولة.

لوا ح الضبط الإدااي: تخت  الهي ة التنفيذيـة بإصـداا لـوا ح الضـبط الإدااي المتعلقـة بالمحافظـة علـى   *

الأمن العام والصحة العامة والسكنية العامة من ذلك اللوا ح الخاصة بمكافحة الضوضـاء أو غلـع المحـلات 

 المضاة بالصحة العامة. 

اللوا ح التفويضية: تصدا الهي ة التنفيذية لوا ح تفوي  من الهي ة التشايعية في موضوعات تـدخل أصـلاً   *

ضمن اختصاصه، كتفوي  البالمان الهي ة التنفيذيـة بإصـداا اللـوا ح الخاصـة بإنشـاء وتنظـيم الميسسـات 
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والهي ات والمصالح والشاكات العامة لممااسة الاختصاصـات ذات الطبيعـة الاسـتااتيجية وتحديـد أهـدافها 

 واختصاصاتها.

لوا ح الضاواة: تصاد  الهي ة التنفيذية في بع  الأوقات ظاوفاً استثنا ية تجباهـا علـى إصـداا لـوا ح   *

إدااية تضمن حماية النظام العام وحسن سيا الماافع العامة لتعذا صداوها من الهي ة التشايعية المختصـة 

لغيبتها أو لحصولها في غيا فتاة انعقادها علـى أن تعـا  علـى الهي ـة التشـايعية خـلال مـدة معينـة لكـي 

 تقاها.

وزاايـة، القاااات التنفيذية،  المااسيم  الا اسية،  المااسيم  ال  فنجد   تتنوع القاااات التنظيمية في الجزا او    

 قاااات الولاة وقاااات ايساء البلديات وقاااات مدااء الميسسات العمومية.

هناك العديد من التشايعات الفاعية التي تحكم مجالات كثياة للقانون الإدااي الجزا ـاي، وعلـى سـبيل     

قبل صدوا القانون  الصفقات العمومية وتفوي  المافعالذي كان ينظم   247-15المثال: الماسوم الا اسي  

 يحدد أجهزة الإدااة العامة في الولاية وهياكلها...  215-94، ماسوم تنفيذي اقم 23-12

 المصادر  ير المكتوبة للقانون الإداريثانيا/  

نشأ القانون الإدااي على يد القضاء الفانسي، لذلك شـكل القضـاء مصـداا أساسـيا للقـانون :  القضاء  /01

 الإدااي في القديم، ولا يزال يشكل مصدا بشكل أو بآخا. 

يقصد بالقضاء الجهاز أي مجموع المحاكم القا مة، كما يقصد به مجموع الأحكام والمبادئ التـي تقاّهـا و    

 السلطة القضا ية، والمعنى الثاني هو الذي يعنينا هنا. 

حين استبعد القضاء الإدااي الفانسي القانون الخا  لحسم المنازعات المعاوضة عليه، قدم بديلا عن و    

ذلك يااه أكثا مساياة لنشاط الإدااة ولأهدافه، وشـكلت الأحكـام فـي مجموعهـا شـي ا فشـي ا قواعـد القـانون 

  الإدااي.

واغم أننا نجد حاليا أن دوا التشايعات أكبا في تنظيم مختل  الجوان  المتعلقة بالإدااة العامة كالتنظيم     

الإدااي والمــوظفين والصــفقات، إلا أنّ ذلــك لــم يفقــد القضــاء مكانتــه كليــا، فــلا يــزال يمــااس دوا تفســيا 

النصو  الغامضة والتوفيع بين النصو  المتعااضة واستنباط القاعدة التي تـتلاءم مـع طبيعـة المنازعـة 

 الإدااية.

قد مكنت ميزة عدم التقنين ومحدودية دوا العا  القضـاء الإدااي مـن أن يلعـ  دواا إنشـا يا لأحكـام ل    

ومبادئ القانون الإدااي، لأنه كثياا ما يصطدم بحالة عدم وجود ن  يحكـم النـزاع الـذي بـين يديـه، وهـذا 

خلافا للقاضي المدني الذي يلع  دواا تطبيقيا للقانون لأنه في أغل  الحالات يجد الن  الذي يحكـم النـزاع 

 الذي بين يديه. 

لكن هل هو في حالة غيا  التشايع والعا  يعمل القاضي الإدااي على إنشاء قواعد القانون الإدااي، و    

 حا وغيا مقيد بأي ضوابط أو قواعد في ذلك؟

لا يبتدع القاضي الإدااي القاعدة القانونية وينش ها من العدم، بل هو ملزم بالفصل في النزاع المعاو      

بالمبـادئ عليه في حالة عدم وجود ن  في التشايع وعدم وجود عـا  بالتقيـد بمـا أصـطلح علـى تسـميته  

 .العامة للقانون
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المبادئ العامة للقانون مجموعة من القواعد القانونيـة التـي تاسـخت فـي وجـدان وضـميا الأمـة تعا       

القانوني ويتم اكتشافها واستنباطها بواسطة المحاكم، وهي تختل  على هذا النحو عن المبادئ العامة المدوّنة 

 في مجموعة تشايعية واحدة كمبادئ القانون المدني أو التجااي التي مصداها التشايع. 

مبادئ غيا مشاعة يستنبطها القضاء من المقومات الأساسية للمجتمع وقواعد النظام القـانوني فـي تعتبا      

مسـتوحاة مـن اوح التشـايع بواسـطة ، وهـي الدولة ويقااها في أحكامـه باعتبااهـا قواعـد قانونيـة ملزمـة

القضاء، تمثل تعبياا قانونيا للمفاهيم الفلسفية والأخلاقية، الاجتماعية والاقتصادية وتشكل قواعد قانونية غيا 

 مكتوبة.

"ينـتج عـن المبـادئ   1946-10-26لأول مـاة فـي قـااا    المبادئ العامة للقانون  استعمل مجلس الدولة    

العامة للقانون التي تطبع حتى في غيا  الن  بأنه لا يمكن قانونيا النطع بـأي إجـااء قبـل تمكـين المعنـي 

 . بالأما من الدفاع عن نفسه"

الحقوا والحايات الفادية مثل حاية التنقل، حامـة المسـكن، نجد    أمثلة عن المبادئ العامة للقانونومن      

ساية الحياة الخاصة، الحع في الملكية والحايات العامة المنظمة مثل حاية الاجتماع العمومي، حع تكـوين 

مبدأ حاية التجـااة والصـناعة، اسـتماااية الماافـع ،  الجمعيات، حاية العقيدة وإقامة الشعا ا، حاية الاأي

 المبادئ العامة المتعلقة بالمساواة أمام القوانين والتنظيمات والمساواة في استخدام الأملاك العمومية.، العامة

ما جاى عليه العمل من جان  السـلطة الإداايـة فـي مباشـاة صـلاحياتها الإداايـة بشـكل : هو  العرف  /02

 متواتا وعلى نحو يمثل قاعدة ملزمة واجبة الإتباع. 

إتباع السلطة الإدااية لنمط معين من السلوك بوتياة واحدة وبشكل منتظم خلال أما العا  الإدااي فهو      

 مدة زمنية معينة مع الشعوا بالإلزام هو ما ينشئ قاعدة قانونية عافية.

يشتاط لتطبيع العا  من جان  الإدااة أو القاضي ألا يكون مخالفا لن  تشايعي، وللعا  الإدااي: و    

 اكن مادي واكن معنوي.

* الاكن المادي: اعتياد الإدااة إتباع سلوك معين بصـفة متـواتاة ومنتظمـة خـلال مـدّة زمنيـة معينـة، فـإذا 

اتبعت الإدااة سلوكا معيّنا فتاة من الزمن ثم تخلت عنه في فتاة أخاى لا نكون بصدد عا  إدااي لغيـا  

 صفة التواتا والاستماااية. 

* الاكن المعنوي: الاعتقاد لدى الإدااة وهي تتبع سلوكا معينا أنها ملزمة بإتباعه وأنّ الابتعاد عنه يعاضها 

 للمسيولية ويجعل عملها معيبا من حيث المشاوعية. 

"...والعـا   عتا  بها القضـاء الإدااي وهـو مـا أكدتـه المحكمـة الإداايـة العليـا بمصـا بقولهـا:وقد إ    

الإدااي اصطلح على إطلاقه على الأوضاع التي داجت الجهات الإدااية على إتباعهـا أو مزاولتهـا نشـاطا 

معينا، وينشأ من استمااا الإدااة التزامها لهذه الأوضاع والسـيا علـى نشـأتها فـي مباشـاة هـذا النشـاط أن 

 تصبح بمثابة القاعدة القانونية الواج  الإتباع ما لم تعدل بقاعدة أخاى مماثلة...". 

ينقسم العا  إلى عا  مفسا وآخا مكمل، وبع  الدااسات تحدثت عن العا  المعدل نوضـح ذلـك و    

 فيما يلي: 
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أي وجود ن  قانوني أو تنظيمي غام  مع انعدام التفسيا المكتو  كأن يحتـوي الـن    * العا  المفسا:

مثلا على مصطلحات تحمل أكثا من تفسيا، فيأتي العا  ليفسا ما غم  من الن  في حال إتباع الإدااة 

 لذا السلوك بانتظام وبتواتا لمدة زمنية طويلة. 

تنظم القاعدة العافية المكمّلـة حالـة عـدم وجـود نـ  قـانوني أو تنظيمـي، فتـأتي القاعـدة   * العا  المكمل:

العافية كمصدا من مصادا القانون الإدااة بشكل أوضح وبمساهمة أكبا خلافا لدوا العا  المفسـا الـذي 

 اكتفى بتفسيا ما غم  من الن  المكتو .

: نكون أمام عا  معدل بالإضـافة أو إذا لـم يتطـاا التشـايع لمسـألة * العا  المعدل بالإضافة أو الحذ 

معينة وجاء دوا العا  ليقـدم إضـافة جز يـة للتشـايع، فـالعا  أضـا  قاعـدة جديـدة لـم تـاد فـي الـن  

الاسمي، أما العا  المعدل بالحذ  فيتمثل في هجا الإدااة لن  تشايعي لمـدة طويلـة حيـث تولـد شـعوا 

 لديها ولدى الأفااد أن هذا النّ  غيا ملزم للإدااة وللأفااد. )هناك نقاش حول صلاحية هذه الفكاة(

تسامح الإدااة لعدم تطبيع قانون معين لا ينشئ في كل الحالات قاعدة عافية ولا يمكن التمسك بعدم لكن      

التطبيع من جان  الأفااد ضد الإدااة، مثلا: تساهل الإدااة في تطبيع قانون منع التدخين في الأماكن العامة 

 ولو مدة طويلة، لا يشكل قاعدة عافية لأن القول بذلك يعني أن العا  أعدم التشايع وأبطل مفعوله. 

العا  في المجال الإدااي يمااس دواا ثانويا ولا يلع  دواا باازا في الكش  عن قواعـد والحقيقة أن      

 القانون الإدااي على غااا الدوا الذي يلعبه في مجال القانون المدني والتجااي. 

فـي المجـال ، ويقصد بـه اسـتنباط المبـادئ القانونيـة بـالطاا العلميـة المختلفـة بواسـطة الفقهـاء:  الفق   /03

 الإدااي المبادئ القانونية التي أاساها الفقهاء في شتى الميادين التي تمس عالم الإدااة بصفة عامة.

اغم الدوا الذي يقوم به الفقه سواء في المجال الإدااي أو غياه من فاوع القانون الأخاى في الكش  و    

عن كثيا من خفايا النصو  وتناقضاتها من جهة، أو إيجاد حل لكثيا من الإشـكالات القانونيـة المطاوحـة 

من جهة ثانية أو تحليل الأحكام والقاااات القضا ية والتعليع عليها مـن جهـة ثالثـة. كـل هـذا بهـد  تنـويا 

المشاع أو القاضي، إلا أنّ اأي الفقيه يظل است نا يا غيا ملزم بالنسبة للقاضـي لـذلك اعتبـا الفقـه مصـداا 

 تفسيايا لا اسميا. 

 أساس ونطاق تطبيق قواعد القانون الإداري : ثالثالمطلب ال

بعد أن فشل المشاع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدااية وإعـداد قا مـة باختصـا  القضـاء     

اختل  الفقه فـي فانسـا بشـأن تحديـد   ، وقد الإدااي، لصعوبة التنبي مسبقاً بالمنازعات ذات الطبيعة الإدااية

أساس للقانون الإدااي، أي فكاة عامة تصلح أن تكون معيااا لتحديد الجان  من نشاط الإدااة الذي يحكمـه 

  .القانون الإدااي، وبالتالي يكون أساس ومعياا لاختصا  القضاء الإدااي

معيـاا السـلطة أساسـيين همـا  هات عدة نظايات أو معاييا لذلك، ويمكـن حصـاها فـي معيـااينوقد ظ    

وقد عا  كل من معياا السلطة العامة ومعياا المافع العام تطواات مفاهيمية . العامة ومعياا المافع العام

 بين ماحلة وأخاى خاصة بعد أن تعاضت مفاهيميها الأولية للنقد.

 السلطة الإدارية العامة )المعيار الشكلي( /01

ظها هذ المعياا عق  الثواة الفانسية نتيجـة التفسـيا الثـواي لمبـدأ الفصـل بـين السـلطات الـذي تبنتـه     

كل عمل صادا عن سلطة إدااية عامة مهما كان موضوعه يعد عملاً ادااياً يخضع ، حيث أعتبا أن  الثواة
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لأحكام القانون الإدااي، وفي حالة حدوث نزاع بشأنه بين الإدااة والأفااد يخـاب عـن اختصـا  القضـاء 

 المدني ويخت  القضاء الإدااي في النظا فيه.

وجه نقد شديد لهذا المعياا من قبل الفقه والقضاء على أساس قيامه على أسـاس شـكلي محـ  دون وقد      

التمييـز بـين أعمـال السـلطة ، لذلك ظها معياا التمييز بـين أن يعتد بطبيعة المنازعة الإدااية أو موضوعها

 .وأعمال الإدااة

 معيار التمييز بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة/ 02

معيـاا التمييـز بـين نادى موايس هوايو بمعياا السلطة العامـة )مداسـة تولـوز( وتبعـه الفقيـه باتلمـي     

 يقوم هذا المعياا على أساس تقسيم أعمال الإدااة إلى صنفين:، وأعمال السلطة وأعمال الإدااة

* الدولة لها مظها شخ  يتمتع بالسلطة والسيادة والسلطان، فلها أعمال تتمتع بالسلطة وهي الأعمال التـي 

تظها فيها الإدااة بمظها السلطة العامة وتتمتع بحع الأما والنهي وهذا النوع مـن الأعمـال تحكمـه قواعـد 

 القانون الإدااي ويخضع لاختصا  القضاء الإدااي. 

* أعمال الإدااة العادية وهي الأعمال التي تباشاها الإدااة بذات الأسالي  التي يلجأ إليها الأفااد وفي نفـس 

 ظاوفهم، وتحكمها قواعد القانون الخا  ويخت  بها القضاء العادي لأنها لا تتص  بطابع السلطة. 

لعلّ أهم نقد وجه إليه من جان  الفقيه جون ايفياو الّذي ياى أنّه أحيانا لا يظها الجان  السلطوي في و    

عمل الإدااة فقد يبدو خفيا أو بصواة سلبية فتظها الإدااة في وضعية أقل حاية من الأفااد، فهـي مـثلا إذا 

أاادت التوظي  لجأت إلى تنظيم مسـابقة لانتقـاء أفضـل الكفـاءات. وهـي إن أاادت التعاقـد لجـأت لإشـهاا 

 وإعلام الغيا، كما أنها من جهة ثالثة ليست حاة في التصا  في أموالها أو ممتلكاتها. 

كما أن هذا المعياا يقوم على فكاة ان الدولة تتمتع بشخصيتين مختلفتين فـي آن واحـد، شخصـية الدولـة     

بوصفها سلطة عامة، وشخصية الدولة المالية، لكن هذه الفكاة لا تستند إلى أسـاس منطقـي، فالدولـة واحـدة 

 وتتمتع بشخصية قانونية واحدة. 

 معيار المرفق العام  /03

نطلـع مـن ، والـذي ييعتبا ليون ديجي عميد لكلية الحقوا ببوادو وكذلك جيز وبونااد اواد هذا المعياا    

إعتباا الدولة ليست شخصا يتمتع بالسلطة والسيادة والسلطة كما ذه  لذلك أصحا  مداسة السلطة العامة، 

 . بل هي مجموعة ماافع عامة تعمل لخدمة المجتمع وإشباع حاجات أفااده

ينصا  معنى المافع العام لكل الجهاز الإدااي الذي تنش ه الدولة لخدمة الاحتياجات العامـة وتحقيقـاً و    

للصالح العام )المعنى الشكلي(، وكذلك نشاط الجهاز الإدااي لإشباع الحاجات العامة. )المعنى الموضوعي( 

 كمافع التعليم، والصحة والأمن... 

حس  معياا المافع العام فإن أساس القـانون الإدااي واختصـا  القضـاء الإدااي، إنمـا يتعلـع بكـل و    

 نشاط تدياه الدولة أو أحد ماافقها ويستهد  تحقيع المصلحة العامة.

يعد الحكم في قضية بلانكو أساس نظاية المافع العام، مـن خـلال إقـااا محكمـة التنـازع أن مسـيولية     

الدولة عن المافع العام لا يمكن أن تحكمها مبادئ التقنين المدني، اغم أن الحادث صادا عـن عابـة تابعـة 

للدولة وأن مصدا المسيولية ناتج عن فعل لا يأخذ طابع العمل السلطوي، وأن هذه المسيولية ليسـت عامـة 
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ولا مطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغيا تبعاً لحاجات المافع، ولضاواة التوفيـع بـين حقـوا الدولـة 

 والحقوا الخاصة. 

فيفـاي  06ظهات أحكام قضا ية تبنت هذا المعياا مثل حكم قضية تياييه حكم مجلـس الدولـة يـوم وقد      

حيث صاا القضاء الإدااي ، في نظا مجلس الدولة تعلعّ بمافع عامفالعقد ،  TERRIERفي قضية 1903

مخت  بكل نزاع يتعلع بتنظيم وسيا الماافع العامة سـواء كانـت الإدااة تتصـا  كـالأفااد أو باعتبااهـا 

 صاحبة سلطة. 

في أن المجلس العـام للمحافظـة أعلـن عـن مكافـأة ماليـة لكـل مـن   TERRIERتتلخ  وقا ع قضية  و    

للمحافظـة للمطالبـة   TERRIERيشااك في حملة نظمتهـا المحافظـة للقضـاء علـى الأفـاعي وتقـدم السـيد  

بالمكافأة بعدما قام باصطياد مجموعة من الأفاعي، لكن المحافظـة افضـت طلبـه بسـب  أن الغـلا  المـالي 

المخص  للعملية قد نفذ، فافع دعوى إلى القضاء الإدااي ضد المحافظة على أسـاس أنهـا خالفـت شـاوط 

 العقد الذي بينها وبين أهالي الأقاليم.

أن كل مـا يتعلـع بتنظـيم وسـيا الماافـع العامـة الوطنيـة أو   ROMIEUجاء تقايا المفو  اوميو  و    

المحلية هو عملية إدااية بطبيعتها وهي من اختصا  القضاء الإدااي، وأكد فـي تقايـاه أن فكـاة المافـع 

 العام ضاواية لكي يخت  القضاء الإدااي للفصل في منازعات نشاط الإدااة.

لة أن الوعد بمكافأة يعد إيجابا من المحافظة وأن المدعي بقيامه بالاصطياد تقدم بقبول، وإعتبا مجلس الد     

وبهــذا      فهنــا يوجــد عقــد وهــو يتعلــع بمافــع عــام وبالتــالي يكــون الاختصــا  بنظــاه للمحــاكم الإداايــة.

أصبحت لعقود الإدااة الصفة الإدااية تبعا لخصا صها وليس لتحديد المشاع لها، وقد وضع القضاء معاييا 

 إضفاء الصفة الإدااية على عقود الإدااة، واختصا  القضاء الإدااي بنظا المنازعات الناش ة عنها.

عندما تقـوم الدولـة أو الأشـخا  التابعـة لهـا بـإدااة أموالهـا ف  لكن معياا المافع العام يعا  استثناءات     

ندما لا تستعمل الإدااة وسا ل القـانون العـام وتسـتخدم ، وعالخاصة فلا نكون في هذه الحالة أمام مافع عام

فـي هـاتين الحـالتين تطبـع قواعـد القـانون الخـا ، ، فقواعد القانون الخا  في إدااة نشاط مـن نشـاطاتها

 ويخت  القضاء العادي بنظا المنازعات الناش ة عنها. 

حس  معياا المافع العام فإن أساس القانون الإدااي واختصا  القضـاء الإدااي، إنمـا يتعلـع وعليه و    

صـاا القضـاء الإدااي مخـت  ، وبكل نشاط تدياه الدولة أو أحد ماافقها ويستهد  تحقيع المصلحة العامة

بكل نزاع يتعلع بتنظيم وسيا الماافع العامة سواء كانـت الإدااة تتصـا  كـالأفااد أو باعتبااهـا صـاحبة 

 سلطة. 

عندما صدا قـااا بلانكـو لـم تكـن الدولـة ذلك أنه    ،أزمةلكن معياا المافع العام وفع هذا التصوا ما ب    

تمااس مهاما تجااية وصناعية، كانت الماافع إدااية بطبيعتها وإخضاع الإدااة للقانون الإدااي لا يثيا أي 

وبعد إفاازات الحا  العالمية الأولـى وجـدت الدولـة نفسـها مجبـاة علـى القيـام ،  إشكالية لمحدودية نشاطها

بوظيفة الصناعة والتجااة لتطوا الحياة السياسـية والاقتصـادية والاجتماعيـة فظهـات إلـى جانـ  الماافـع 

 الإدااية الماافع الاقتصادية.

كان الفقه الغال  قد سلم بإخضاع المافع الإدااي لأحكـام متميـزة غيـا معهـودة فـي مجـال القـانون لقد      

الخا ، لكن الاشـكال هنـا مـع الماافـع الاقتصـادية التابعـة للدولـة هـل تخضـع للقـانون الإدااي والقضـاء 

 الإدااي؟ 
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بهذا كان القضاء الفانسي ينظا لبع  منازعـات الإدااة نظـاة خاصـة ويخاجهـا مـن ولايـة القضـاء و    

مثلا القااا الصادا عـن محكمـة التنـازع فـي ، فالإدااي ويخضعها للقضاء العادي ولقواعد القانون الخا  

 Bacوقد تعلع هذا النزاع بناقلة بحاية في ساحل العـاب ، Bac d'Eloka في بقضية 1921جانفي  22

d'Eloka   تعاضت لحادث تسببت في غاا مسافا وإلحاا الضاا بمجموعة عابات. لما افع الأمـا إلـى

المحاكم العدلية تمسك ممثل الإدااة بعدم الاختصا . فعا  الأما على محكمـة التنـازع فـأقات الصـبغة 

نت تقـوم بوظيفـة النقـل طبقـا أسست قاااها هذا أن الشاكة كا، والمدنية للنزاع واختصا  القاضي العادي

لذات الشاوط التي يعمل بمقتضاها الأفااد وغيـا  نـ  صـايح يعهـد الاختصـا  للقاضـي الإدااي فـإنّ 

 النزاع يكون من اختصا  القاضي العدلي.

معياا المافع العام لم يعد شكلا واحدا، فالماافع أنواع ماافع إداايـة وماافـع اقتصـادية وعلى هذا فإن      

إذا كـان يجـ  إخضـاع الماافـع الإداايـة لأحكـام ، فنتجت عن تدخل الدولة في المجال الصناعي والتجااي

ه بـات مـن غيـا المعقـول تطبيـع ذات  القانون الإدااي استنادا لمجموعـة أسـبا  منطقيـة وموضـوعية، فإنّـ

  الأحكام بالنسبة للماافع الاقتصادية بحكم طبيعة هذا النوع من النشاط.

تخضع الماافع العامة ذات الطابع الاقتصـادي أساسـا لأحكـام القـانون الخـا . فـالعقود التـي وبالمقابل      

تبامها الماافع الاقتصادية تكون غالبا من نفس طبيعة العقود التجااية، وتخلو من الشاوط الاستثنا ية على 

عمال الماافع الاقتصادية يخضعون لتشايع العمل لا لتشايع الوظيفة العامـة كما أن    الوجه الشا ع والغال .

الماافع الاقتصادية لماافـع تحتـاب بشـأن تيسـياها كما أن    المطبع على الجهات الخاضعة للقانون الإدااي.

لقواعد وآليات يطغى عليها مظها الساعة وهـذا خلافـا للماافـع الإداايـة التـي تحكمهـا إجـااءات اوتينيـة 

 ومعقدة.

أدت أزمة فكـاة المافـع العـام إلـى زعزعـة المعيـاا وفشـله علـى أن يكـون معيـااا مميـزا للقـانون لقد      

من الميكد أن عجز أصـحا  ، والإدااي، بحكم التوسع الكبيا في دا اة الماافع الاقتصادية نتيجة التأميمات 

نظاية ومعياا المافع على تقديم مدلول واضح ودقيع لمفهوم المافع العام أثا سلبا على قيمـة ومكانـة هـذا 

أصبحت فكاة المافع العام عاجزة على أن تكون أداة تمييز بين ولايـة القـانون الخـا  ممـا ، حيث  المعياا

 فا  مجددا على الفقه التفكيا في معياا أكثا حسما.

 معيار السلطة العامة وامتيازاتها /04

يعني معياا امتيازات السلطة العامة أن الإدااة حينما تضع نفسها فـي موضـع متميـز بالمقاانـة للأفـااد     

عـن مثـالا ، ويمكن تقديم لعميد موايس هوايو، وقد نادى بهذا المعياا افإنها تخضع لأحكام القانون الإدااي

ضع لهـا شـاوطاً اسـتثنا ية لا توجـد فـي القـانون وم الادااة بإباام العقود الإدااية وياقهذه الفكاة من خلال  

لم ينكا هوايو فكاة المافع العام، إنما جعلها ، والمدني كسلطة الإدااة لتعديل العقد وفسخه بإاادتها المنفادة

ثانوية مقاانة بدوا السلطة العامـة، فغلـ  عنصـا الوسـا ل التـي تسـتخدمها الإدااة علـى عنصـا الغايـة أو 

 الهد . 

ينظا هذا المعياا للوسا ل التي تستعملها الإدااة في سبيل تحقيع أهدافها، فإذا كانت هذه الوسـا ل تتميـز     

بسلطات وامتيـازات اسـتثنا ية لا نظيـا لهـا فـي علاقـات الأفـااد، كنـا أمـام نشـاط يحكمـه القـانون الإدااي 

 ويخت  بالمنازعات الناش ة عنه القضاء الإدااي. 
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ياكز معياا إمتيازات السلطة العامة على الوسا ل التـي تسـتعملها الإدااة والتـي تظهـا أنهـا امتيـازات و    

استثنا ية لا نظيا لها في علاقات الأفااد، لكن يطاح الاشكال بخصو  خضوع الإدااة أكثـا مـن الأفـااد 

 لشاوط وقيود، هل تأخذ حكم الإمتيازات؟ وقد شكلت هذه الملاحظة النقد الا يسي لهذا المعياا.    

 معيار المنفعة العامة )الهدف(   /05

يتفاع عن معيـاا المافـع العـام ويقـوم هـذا المعيـاا )مااسـيل فـالين( علـى أسـاس أن النشـاط الإدااي     

دافعـت مداسـة المافـع العـام عـن وقـد    يستهد  تحقيع المنفعة العامة، وهو ما يميزه عن النشاط الخـا .

زاوية أخاى فالماافع العامة وإن تنوعت بين ماافع إداايـة وأخـاى اقتصـادية فهـدفها واحـد وهـو تحقيـع 

 المصلحة العامة.

في تأسيس نظايته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسـيجوا   Marcel Walineاعتمد فالين    

Monsegur    قاصـا الصـعود علـى عمـود  ةحاولـوالذي تـتلخ  وقـا ع فـي م  1921-6-10الصادا في

كهابا ي بجان  كنيسة مونسيجوا، فوقع في حو  ماء بالكنيسة وتسب  تعلقه به في قطع ساقه، وقد حصل 

لكـن البلديـة   والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المس ولة عن صـيانة الكنيسـة بـالتعوي .

لم تعد البلديـة مسـيولة عـن دوا العبـادة لانفصـال الـدين عـن   1905استأنفت الحكم من ناحية أنه منذ عام  

ولم تعد الكنا س منذ هذا التاايخ ماافع عامة وبالتالي لا تدخل دعوى التعوي    1905-9-9الدولة بقانون  

 في اختصا  القضاء الإدااي". 

اف  مجلس الدولة هذا الدفع وأسس قضا ه على أنـه وإن لـم تعـد ماافـع العبـادة مافقـاً عامـاً منـذ وقد      

انفصال الدين عن الدولة، فإن تاك الكنا س تحت تصا  الميمنين بإقامة شـعا ا العبـادة لممااسـة ديـانتهم 

صيانة هـذه المبـاني واجـ  ينبغـي أن يقـع علـى الماافـع العامـة ، وأن إنما يكون تنفيذاً لغا  ذي نفع عام

 لاتصال هذا الأما بالنفع العام. 

ابتدع القضاء الإدااي الفانسي طبقا لمعياا المصلحة العامة نظاية المافع العام الفعلـي أو الكـامن، وقد      

حتى يخضع المشاوعات التي أنشأها الأفااد بتاخي  من الإدااة لنظام الماافـع العامـة، ويعطـي لـلإدااة 

تجاه الأفااد الذين يدياونها سلطات واسعة شبيهة بالسلطات التي تتمتع بها تجاه الملتزمين بـالماافع العامـة 

 دون أن تتحمل مخاطا المشاوع. 

لكن معياا المصلحة العامة لم يستما بشـكل كلـي طـويلاً وتخلـى عنهـا حتـى فـالين نفسـه وتبنـى معيـاا     

يوسع بشـكل كبيـا مـن نطـاا القـانون الإدااي، فجـل أنه  السلطة العامة، بسب  سعتها وعدم تحديدها، حيث 

عمل الدولة يتعلع بتحقيع المنفعة العامة أو المصلحة العامة، والفقه يكاد يجمع أنّ الماافع الاقتصادية تهد  

للمصلحة عامة، لكن لا ينبغي إخضاعها لقواعد القانون الإدااي، فطبيعة نشاطاتها الاقتصادية تفا  عليها 

كمـا  أن تنزل إلى ماتبة الأفااد وتتعامل بقواعد القانون المدني والتجااي، فلا ضاواة للقواعد الاسـتثنا ية.

تحقيع النفع العام ليس حكااً على الدولة وأجهزتها الإدااية، وإنما قد يساهم الأفااد في تحقيقها من خلال أن  

الميسسات والمشاوعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشـاايع تخضـع لأحكـام القـانون الخـا  ويخـت  

 القضاء العادي بمنازعاتها.

 معيار السلطة العامة الحديث /06

بعد ظهوا الماافع الصناعية والتجااية وتغيا موق  القضاء الإدااي مـن نظايـة الماافـع عـاد معيـاا     

حـاول ، فالسلطة العامة لييكد أنّ تطبيع القانون الإدااي ماتبط باستخدام الإدااة لامتيـازات السـلطة العامـة
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جان  من الفقه إحياء فكاة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساسـاً للقـانون الإدااي مثـل مـا قـام بـه جـواب 

 فيدال.

حاول فيدال أن يضي  لفكاة السلطة العامة التي كانت تعني فقـط اسـتخدام الإدااة لامتيـازات وسـلطات     

القانون العام باعتبااها سلطة آماة، القيود التي تحـد مـن حايـة الإدااة وتفـا  عليهـا التزامـات أشـد مـن 

الالتزامات المفاوضة على الأفااد في ظـل القـانون الخـا ، مثـل عـدم تعاقـد الإدااة إلا بإتبـاع إجـااءات 

 وشاوط معينة لا نظيا لها في القانون الخا  عند اختياا المتعاقد معها. 

فلا يكفي ممااسة النشاط من قبل سلطة إدااية عامة حتى تكون بصدد تطبيع القانون الإدااي، بل يج      

 أن تكون الإدااة قد استخدمت في نشاطها امتيازات أو التزمت بقيود وحدود غيا مألوفة في القانون الخا . 

نقدت الفكاة على أنها فتحت السبيل واسعا أمام الإدااة وتاكت لها قداا كبيـاا مـن الحايـة فهـي إن وقد      

شاءت اتبعت وسيلة القانون العام أو القانون الخا  دون أن تضبطها بمعياا دقيع فاصـل بموجبـه تسـتطيع 

 استعمال وسا ل القانون العام أو الخا .

 معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة الحديث   /07

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معياا من المعـاييا السـابقة وعجزهـا فـي أن تكـون أساسـاً وحيـداً للقـانون     

الإدااي، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكاه واحدة، واتجها نحو الجمع بين فكاتي السلطة العامة والمافع 

 العام. 

الأخـذ بمعيـاا   وأالأخذ بمعياا السـلطة العامـة لوحـده بمضـمونه التقليـدي أو الحـديث  حيث أنه لا يمكن      

، لذلك كان الاأي الصا   الجمـع بسب  ما عانته من انتقادات المافع العام أو فكاة المصلحة العامة لوحدها  

 بين هذين المعيااين دون تاجيح أحدهما عن الآخا. 

نادى الفقيـه أندايـه ديلوبـاديا والفقيـه هوايـو بضـاواة تطبيـع معيـاا مـزدوب، فـأعطى لكـل مـن وقد      

أساس القانون الإدااي لا ياجـع ، حيث أن  المعيااين حقه في اسم معالم ولاية واختصا  القانون الإدااي

 لمعياا واحد من المعاييا السابقة، إنما الجمع بين المعياايين المهمين، أي المافع العام والسلطة العامة.

حتى يكون العمل إدااياً وخاضعاً للقانون الإدااي واختصا  القضاء الإدااي، يج  أن يكـون وبالتالي      

"عملاً إدااياً أو نشاطاً متعلقاً بمافع عام )معياا المافع العام(، بشاط أن يكون مافقا إداايا لا تجاايـا ولا 

صناعيا، وكذلك أن تكون الإدااة قد استخدمت في نشاطها إمتيازات أو إلتزمت بقيود وحدود غيا مألوفة في 

 القانون الخا  )معياا السلطة العامة الحديث( "

تبقى جهود الفقه متواصلة لتحديد معياا دقيـع لتحديـد ولايـة القـانون الإدااي، خاصـة أمـام تناقضـات و    

 اتساع مجال تدخل الدولة لإشباع الحاجات العامة من جهة، وخوصصة المشاوعات العامة من جهة أخاى. 
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 الشخصية المعنوية: رابعالمبحث ال
الأصل أن الشخصـية القانونيـة ، ويتمتع الإنسان بالشخصية القانونية فيكتس  الحقوا ويحمل الالتزامات     

للإنسان، لكن وفاته ينهي شخصيته ومع حاجـة المجتمـع إلـى دوام واسـتمااا ماافقـه واسـتثماااته، منحـت 

 الأهلية لأشخا  أخاى.

الشـخ  أو مـا يسـمى    ظهات نظاية الشخصية المعنوية بمنح الشخصية القانونيـة زيـادة عـن الإنسـان    

مجموعة من الأفااد والأموال بهد  تحقيع هد  معين، ويكون لهذا الشـخ  المعنـوي كيـان   الطبيعي إلى

 ذاتي مستقل عن الأفااد المكونين له، ويسمى الشخصية المعنوية الاعتبااية.

   الشخصية المعنوية مفهوم: ولالمطلب الأ

الشخصية المعنوية فكاة خيالية إعتا  لها المشـاع بـالوجود نظايـا وجعلهـا موضـوعا أو محـلا تعتبا      

 .للحع

 الشخصية المعنويةتعريف أولا/ 

مجموعـة مـن الأشـخا  ، أو أنهـا  يمكن تعايفها قانونا على أنهـا كيـان لـه أجهـزة خاصـة وذمـة ماليـة    

تستهد  غاضا مشتاكا أو مجموعة من الأموال تاصد لمدة زمنية محـددة لتحقيـع غـا  معـين، وتكـون 

هذه المجموعة من الأشخا  المكونين لها مستقلين عن العناصا الماليـة لهـا، فلهـا أهليـة قانونيـة لاكتسـا  

الحقوا وتحمل الالتزامات، وأن تكون لهذه المجموعة من الأشخا  أو الأموال مصـلحة جماعيـة مشـتاكة 

 مستقلة عن المصالح الذاتية الفادية لأفااد المجموعة.

 : لفكاة الشخصية المعنوية عنصاين: عنصا الموضوعي وعنصا شكلي    

 ويتمثل في:  العنصا الموضوعي /أ

 وجود جماعة من الأشخا  أو الأموال -1

 قيام مصالح مشاوعة جدياة بالحماية. -2

الغا  المشتاك من هذه المجموعة، ويخص  الشخ  المعنوي نشاطه لتحقيـع ذلـك الغـا ، مبـدأ   -3

 تخص  الأشخا  المعنوية.

يج  أن يكون الغـا  المـااد تحقيقـه ممكنـاً ومشـاوعاً ومعينـاً، كـأن يكـون الغـا  ماليـاً، كمـا فـي   -4

 الشاكات، كما يمكن أن يكون غيا مالي كما في الجمعيات.

وجود نظام للشخ  المعنـوي تحـدد علـى أساسـه الإدااة التـي تمثـل هـذا الشـخ  المعنـوي. )شـخ    -5

 طبيعي أو مجموعة من الأشخا (

العنصا الشكلي بـاعتاا  الدولـة أو المشـاع بالشخصـية المعنويـة وقـد يكـون   يتحقع:  العنصا الشكلي  /  

 ً قد يتم بطايع الاعتاا  العام )المجموعات التي ن  عليها المشاع ، فالاعتاا  صايحاً أو قد يكون ضمنيا

قد يتم بطايع الاعتاا  الخا  )المجموعات التي لم ين  عليها المشاع ، ومسبقاً متى توافات شاوطها(

 تستلزم ن  خا  لها يمنحها الشخصية المعنوية(
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 أهمية فكرة الشخصية المعنوية في القانون الإداري    ثانيا/

تجمـع فكـاة تفـاا الجهـود والأمـوال في أنهـا فكاة الشخصية المعنوية في القانون الإدااي تتمثل أهمية      

وتوحدها وتوجهها نحو هد  مشـتاك يعجـز المجهـود الفـادي للإنسـان علـى تحقيقـه لقصـا عمـاه أو قلـة 

ديمومـة الدولـة كشـخ  معنـوي عـام مهمـا تغيـا   فكـاةس  افكاة الشخصية المعنوية أسـكما تمثل    موااده.

 نظامها السياسي وتعاق  الحكام عليها.

فكاة الشخصية المعنوية دواا سياسيا وقانونيا هاما في عزل فكـاة السـيادة وفكـاة السـلطة العامـة   لعبت     

لفكـاة الشخصـية و عن الأشخا  وذوات الحكـام وإلحاقهمـا بفكـاة الدولـة كشـخ  معنـوي عـام وأصـيل.

 المعنوية أهمية فنية وقانونية كبياة في نطاا التنظيم الإدااي، حيث تظها هذه الأهمية في زاويتين:

* تشكل فكاة الشخصية المعنوية الوسيلة الفنية الناجعة في عمليـة تقسـيم الأجهـزة الإداايـة المكونـة للنظـام 

 الإدااي، وكذلك وسيلة لتوزيع إختصاصات السلطة الإدااية إقليميا ومصلحيا، وتحديد العلاقات فيما بينها.

* تمكن فكاة الشخصية المعنوية من القيام بمختل  الوظا   الإداايـة بواسـطة أشـخا  طبعيـين )مـوظفي 

الدولة( بإسم الإدااة ولحسابها، فتعتبا هذه الأعمال أعمال الأشـخا  الإداايـة اغـم أنهـا أنجـزت بواسـطة 

 أشخا  طبعيين.

من التقنين المدني  49ن  المادة من خلال   صااحة  لمشاع الجزا اي بالشخصية المعنويةوقد إعتا  ا    

الدولــة، الولايــة، البلديــة،  الأشــخا  الإعتباايــة هــي:حيــث إعتبــا  10-05الجزا ــاي المعــدل بالقــانون 

كـل و الوق  الجمعيات والميسسات، الشاكات المدنية والتجااية، الميسسات العمومية ذات الطابع الإدااي،

 ".مجموعة من الأشخا  أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية

من التقنين المدني الجزا اي على تمتع الشخ  المعنوي بجميع الحقوا ما عدا ما   50المادة    ت نصكما      

مـن التقنـين المـدني   51المـادة    ت نصـو  كان منها لصيع بصفة الانسان، وفي الحدود التي يقااها القـانون.

الجزا اي على ما يلي:" يعـين القـانون الشـاوط التـي يجـ  توافاهـا لتأسـيس ميسسـات الدولـة والمنشـآت 

 الإقتصادية والإجتماعية والمجموعات مثل الجمعيات والتعاونيات واكتسابها الشخصية القانونية أو فقدها ".

 " الخاصةوالعامة "  الأشخاص المعنويةأنواع : ثانيالمطلب ال

الأشخا  المعنوية على سـبيل المثـال لا من التقنين المدني الجزا اي   49ن  المادة  أواد المشاع في      

كال مجموعاة مان الأشاخاص أو أماوال يمنحهاا القاانون ، وذلك بـدليل اسـتعماله العبـااة الأخيـاة: الحصا

 .شخصية قانونية

 معايير التمييز بين الأشخاص المعنوية العامة والخاصةأولا/ 

  الأشخا  المعنوية إلى: الفقهاء قسم  من التقنين المدني الجزا اي 49المادة ن   استقااءمن خلال     

هي الدولة أو الأشخا  المعنوية التي تتبع الدولة، فهي مجموعـة الأشـخا    * الأشخا  المعنوية العامة:

والأموال التي تنشأ من قبل الدولة بموج  نظام ويكـون لهـا هـد  مشـاوع، مثـل الدولـة والولايـة والبلديـة 

 والميسسات العمومية ذات الطابع الإدااي كالمستشفيات...
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: الشاكات والميسسات والجمعيات التي تنشأ بمباداات الأفااد لتحقيع الـابح * الأشخا  المعنوية الخاصة

أحياناً وتحقيع النفع العام أو المصلحة العامة في أحيان أخاى، مثل الشاكات المدنية والتجااية والجمعيـات 

 والميسسات الوقفية.

، ليس بالسـهولة التـي يمكـن أشخا  معنوية عامة وأشخا  معنويةإلى  الأشخا  المعنوية  تقسيم  لكن      

 معياا التمييز بين الأشخا  المعنوية العامة والخاصة؟ أن نتخيلها دا ما، حيث يطاح أساسا السيال عن 

 هناك عدة معاييا للتفاقة يمكن إجمال أهما فيما يلي:    

إنشاء الشخ  من الدولة فهـو شـخ  عـام، وإن كـان الأفـااد فهـو   إذا تمف  :* فكاة المنشأ العام أو الخا  

لكـن هنـاك أشـخا  معنويـة تتـدخل الدولـة فـي إنشـا ها، لكنهـا لا تعـد شخصـا معنويـا عامـا مثـل ، خـا  

الجمعيات، وأن هناك أشخا  معنوية خاصة تنشـيها الدولـة مثـل الشـاكات ذات الاأسـمال المخـتلط العـام 

 والخا .

تستهد  الأشخا  المعنوية العامة تحقيع المنفعة العامة، بينما تستهد  الأشخا  المعنوية  :* فكاة الهد 

لكن هناك أشخا  معنوية خاصة تستهد  تحقيع المصلحة العامـة مثـل ،  الخاصة تحقيع المصلحة الخاصة

 المشاوعات الخاصة ذات النفع العام كالمدااس والعيادات الخاصة.

الشخ  المعنوي العام يقوم بنشاط عام، بينما يقوم الشخ  المعنوي الخا  بنشاط   :معياا طبيعة النشاط*  

 لكن هناك أشخاصا معنوية عامة تقوم بأعمال ذات طبيعة خاصة.، خا  

المعنوية العامة هي التي يكون الانضمام إليها ملزم، أما الأشخا     الأشخا  : فمعياا الإنضمام الإجبااي*  

غيا أن هذه المعاييا جميعها تبقـى عـاجزة ،  المعنوية الخاصة يكون إختياايا، لكنه يبقى معيااا ناقصا كذلك

إلى حد ما عن التفاقة بين الشخ  المعنوي العام والشخ  المعنوي الخا ، ويبقـى المعيـاا الـااجح فـي 

 التمييز بينهما يتمثل في المعياا الماك  أو المزدوب.

المشـاع التـي تتضـمنها النصـو    يتمثل فـي إاادة  عنصا ذاتي  على  يقوم:  المعياا الماك  أو المزدوب*  

القانونية المنش ة للشخ  المعنوي المااد تحديد طبيعته، فالوقو  على إاادة المشاع والكش  عنها يسـاعد 

مـن   تكونمعنصا موضوعي  ، ويقوم كذلك على  على تحديد نوعية الشخ  المعنوي هل هو عام أم خا  

 المعاييا السابقة الإشااة إليها كدلا ل على نوعية الشخ  المعنوي هل هو عام أم خا .

 أنواع الأشخاص المعنوية العامة    /نياثا

تحتل الأشخا  المعنوية العامة أهمية كبياة في نطاا القانون العام الذي لا يعا  غيا هـذا النـوع مـن     

 داب الفقه والقضاء على تقسيم الأشخا  المعنوية العامة إلى ثلاث أنواع: وقد  الأشخا  المعنوية.

الأشــخا  المعنويــة أو الاعتباايــة التــي يتعلــع اختصاصــها فــي نطــاا : أ/ الأشااخاص المعنويااة الإقليميااة

 جغاافي معين من الدولة وهي تشمل: الدولة والجماعات الإقليمية أي الولاية والبلدية.

أهم الأشخا  المعنوية على الإطلاا ولهذا فقد واد الن  عليهـا فـي القـانون المـدني علـى أن :  الدولة  -1

هي الشخ  المعنوي العـام الـذي تتفـاع عنـه الأشـخا  المعنويـة و الدولة هي أول الأشخا  الاعتبااية.

 الأخاى وهي التي تمنح الشخصية المعنويـة الخاصـة للأفـااد والهي ـات الخاصـة وتمـااس الاقابـة عليهـا.

 تشمل سلطات الدولة الثلاث السلطة التشايعية والتنفيذية والقضا ية، باعتبااها شخ  معنوي واحد.و
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تاتبط فكاة الأشخا  المعنوية العامة المحلية بالديمقااطية التي تسمح :  الجماعات الإقليمية أو المحلية  -2

 لكل إقليم من أقاليم الدولة أن يديا شيونه المحلية من خلال ممثليه من سكان الإقليم في الولاية والبلدية. 

الفنيـة أو المصـلحية، وتنشـأ لتحقيـع مصـالح   الاعتباايـةتسـمى  :  ب/ الأشخاص الإعتبارية العامة المرفقية

 عامة للأفااد تحت اقابة الدولة أو أحد الأشخا  المعنوية التابعة لها، "الهي ات أو الميسسات العامة"   

لجأ المشاع إلى إنشاء هذه الأشخا  لتباشا إدااة الماافع العامة التي تتطل  نوعـاً مـن الاسـتقلال وقد      

تختل  عن الأشخا  الاعتبااية الإقليمية في و  الفني عن الحكومة الماكزية لضمان فاعلية وكفاءة الإدااة.

أنها مقيدة بالهد  الذي أنشأت من أجله، في حين تكون الأخياة مقيدة بالحدود الجغاافية للإقليم الـذي تمثلـه 

حيث أن الأشخا  الاعتبااية المافقية تهد  إلى تحقيع أغاا  متنوعة منها ما هو إدااي أو اجتماعي أو 

 اقتصادي.

يقود هذا الاختلا  إلى اختلا  أنظمتها القانونية حس  النشاط الـذي تتـولاه، أمـا الأشـخا  الإقليميـة و    

تفتاا الأشخا  الاعتبااية المافقيـة عـن الأشـخا  كما  فالقاعدة العامة أنها تتمتع بذات التنظيم القانوني.  

الاعتبااية الإقليمية في أن الأخياة تقوم على فكاة الديمقااطية التي تيكد حع سكان الوحدات المحلية بإدااة 

شيونهم المحلية بأنفسـهم، بينمـا تقـوم فكـاة الشخصـية الاعتباايـة المافقيـة علـى ضـاواة ضـمان الكفـاءة 

الإدااية وحسن إدااة الماافع العامـة ذات الطـابع الفنـي ولا علاقـة للديمقااطيـة فـي ذلـك، مثـل الجامعـات 

 والمستشفيات... 

ظهات فكاة الأشخا  المعنوية المهنية بسب  التطوا المستما في مناحي :  ج/ الأشخاص المعنوية المهنية

تتمثـل فـي و الحياة الاجتماعية والاقتصادية فـي مختلـ  الـدول وتـأثيا هـذا التطـوا علـى القـانون الإدااي.

المنظمات والإتحادات ذات الطابع المهني، وهي تتولى إدااة ماافع عامة ينشيها المشـاع لتحقيـع مصـالح 

تتمتـع هـذه الأشـخا  بالاسـتقلال و،  عامة، ومن ذلك اتحاد الأدباء والكتا ، نقابة المحامين، نقابة الموثقين

 ولها إصداا اللوا ح الخاصة بتأدي  أعضا ها وممااسة المهنة التي تشا  عليها. 

 نتائج الشخصية المعنوية ونهايتها  : ثالثالمطلب ال

 مــن التقنــين المــدني 50يتاتــ  علــى مــنح الشخصــية المعنويــة والإعتــاا  بهــا نتــا ج حــددتها المــادة      

يتمتع الشـخ  الإعتبـااي بجميـع الحقـوا إلا مـا كـان منهـا ملازمـا لصـفة  :جزا اي بنصها على ما يليال

 الإنسان، وذلك في الحدود التي يقااها القانون".

 أولا/ نتائج فكرة الشخصية المعنوية  

 / النتائج العامة لمنح فكرة الشخصية المعنوية1

يتمتع الشخ  الإعتبااي بـ: ذمـة ماليـة، أهليـة فـي الحـدود التـي يعينهـا عقـد إنشـا ها أو التـي يقااهـا     

القانون، موطن وهو المكان الذي يوجد فيه ماكز إدااته، الشاكات التي ماكزها الا يسي في الخااب ولهـا 

نشاط في الجزا ا يعتبا ماكزها، فـي نظـا القـانون الـداخلي فـي الجزا ـا، نا ـ  يعبـا عـن إاادتهـا، حـع 

 التقاضي."

يتمتع الشخ  المعنوي العام، بذمة مالية مستقلة عن ميزانية الدولة ولها الحـع فـي :  * الذمة المالية المستقلة

الاحتفاظ بالفا   من إيااداتها، كما أنها تتحمل نفقاتها، والذمة المالية للشخ  المعنوي مسـتقلة عـن الذمـة 

 المالية للأشخا  المكونين له. 
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يتمتع الشخ  المعنوي العام بأهلية قانونية في الحدود التـي اسـمها القـانون تمكنـه مـن :  * الأهلية القانونية

اكتسا  الحقوا وتحمل الالتزامات، وهذه الأهليـة القانونيـة مسـتقلة عـن شخصـية الأعضـاء المكـونين لـه، 

    ويباشاها عنه من يمثلونه من أشخا  طبيعيين.

أهلية الشخ  المعنوي أضيع من أهلية الشخ  الطبيعي فهي مقيدة بممااسة لكن يج  الإشااة إلى أن     

التصافات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه، ومقيدة بالهد  الذي يسعى الشخ  الاعتبااي 

 العام لتحقيقه، 

للشخ  المعنوي العام أهليـة التقاضـي، فلـه مقاضـاة الغيـا ومـن حـع الغيـا أن يقاضـيه، :  * حع التقاضي

وتقاضي الأشخا  المعنويـة بعضـها بـبع ، ويباشـا هـذا الحـع عـن الشـخ  المعنـوي العـام أشـخا  

 طبيعيين يمثلونه ويعباون عن إاادته في التقاضي. 

تمـااس الأشـخا  المعنويـة :  * مسيولية الشخ  المعنوي عن أفعاله الضااة التي قد يتسب  بهـا موظفيـه

العامة جانباً من سلطة الدولة باعتبااها من أشخا  القانون العام فتتمتـع بامتيـازات السـلطة، وحيـث توجـد 

 هذه السلطة توجد مسيولية الشخ  المعنوي عن أفعاله الضااة التي قد يتسب  بها موظفيه. 

يحظى بالحماية المقـااة : * مال الأشخا  المعنوية العامة يعتبا مالاً عاماً إذا كان مخصصاً للمنفعة العامة

للمال العام، ويمكن أن تملك الأشخا  المعنوية العامة أموالاً أخاى خاصة تعد جزءاً من الـدومين الخـا  

 ولا تعتبا أموالاً عامة وتخضع لأحكام القانون الخا .

ياتبطون بعلاقة تنظيمية مع الشخ  المعنوي  :  موظفو الأشخا  المعنوية العامة يعدون موظفون عامون*  

إلا إذا ن  القانون على خلا  ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكـون لـبع  الأشـخا  المعنويـة نظـام خـا  

 لموظفيها ولوا ح خاصة بتأديبهم. 

 / النتائج الخاصة لمنح فكرة الشخصية المعنوية2

يتات  على الإعتاا  بالشخصية المعنويـة العامـة للأجهـزة الإداايـة نتـا ج خاصـة لأشـخا  القـانون     

 الإدااي، يمكن إجمالها في الآتي:

تمتع الميسسات والهي ات الإدااية بالشخصية المعنوية والإستقلال الذاتي عن الدولة، لا يعني أنها مسـتقلة   -

تماما مواجهة الدولة، بل هي مقيدة بالحدود التي اسمها المشاع في التشـايع المنشـئ لهـا، وتظـل خاضـعة 

 لاقابة الدولة وإشاافها.

منح الشخصية المعنوية للجماعات الإقليمية ييدي إلى تجز ـة السـلطة الإداايـة وتفتيتهـا وتوزيـع مظـاها   -

 السلطة العامة بين الدولة والهي ات اللاماكزية المستقلة.

إن موظفي الأشخا  المعنوية موظفون أو عمال عـامون بعلاقـة تنظيميـة مـع الشـخ  المعنـوي إلا إذا   -

ن  القانون على خلا  ذلك، ولا يمنع ذلك من أن يكون لبع  الأشخا  المعنوية نظام خا  لموظفيهـا 

 ولوا ح خاصة بتأديبهم.

تعتبا أموال الأشخا  المعنوية الإدااية أمـوال تسـيا بأسـلو  الإدااة العامـة عـن طايـع القـانون العـام   -

 وتتمتع بحماية خاصة تسمى بحماية المال العام.

تمااس الأشخا  المعنوية العامة جانباً من سـلطة الدولـة باعتبااهـا مـن أشـخا  القـانون العـام فتتمتـع   -

 بامتيازات السلطة التي يقااها القانون للجهات الإدااية. 
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نتيجة لتمتع الشخ  المعنوي العام بامتيازات السلطة العامة وبالتالي اعتبااه شخصاً من أشخا  القانون   -

العام، فإن القضاء الإدااي يكون هو المخت  في نظا المنازعات الناشـ ة عـن ممااسـة نشـاطه، ويخضـع 

كذلك للقيود التي يفاضها القانون الإدااي من ضاواة إتباع إجـااءات خاصـة فـي التعاقـد أو الطعـون فـي 

 القاااات الصاداة منه وغيا ذلك من أموا تفاضها الطبيعة الخاصة بنظام القانون العام.

 ثانيا/ نهاية الشخص المعنوي العام

تنقضي شخصية الدولة باعتبااها أهم الأشخا  المعنوية العامة بزوال أو فقد اكـن مـن أاكانهـا، كـأن     

تنتهـي شخصـية و  تقسم إلى عدة دول أو تندمج بدولة أخاى أو تفقد إقليمها أو تنعدم السـلطة السياسـية فيهـا.

الأشخا  المعنوية الإقليمية بنفس الشكل الذي نشأت به، كما لـو صـدا قـانون يعيـد تقسـيمها فيلغـي بعـ  

لكن إذا صـدا قـانون يحـل مجلـس إدااة الشـخ  المعنـوي فيظـل الشـخ  ،  الولايات ويدمجها في بعضها

 المعنوي قا ماً حتى يتم اختياا مجلس جديد. 

تنقضي الشخصية المعنوية المافقية والمهنية بإلغا ها أو حلها بذات طايقة إنشا ها أو باندماجها بشخ  و    

عند نهاية الشخ  المعنوي العام أيا كانت صواته تنتقل أمواله إلى الجهة التي حددها ، ومعنوي مافقي آخا

 القانون أو القااا الصادا بإلغا ه أو حله، وإلا فإن هذه الأموال تنتقل إلى الجهة التي يتبعها هذا الشخ . 

  المركزية الإدارية: خامسالمبحث ال
 المركزية الإدارية مفهوم : ولالمطلب الأ

الماكزيـة جمـع ، وتعنـي  تنظم الوظيفة الإدااية علـى مسـتوى الدولـة بنظـامي: الماكزيـة واللاماكزيـة    

اللاماكزيـة وتعنـي  الإنفااد بكل شـيء ماكزيـة بحتـة.  ، أي  وتاكيز السلطات في يد أو جهة أو هي ة واحدة

هذين النظـامين لا يوجـدان بصـواة مطلقـة، فنجـد . ومنح جهة معينة جزء معين من السلطات التي تحتاجها

 تظها الماكزية واللاماكزية متناقضان ظاهايا، لكنهما يكملان بعضهما. ، ولهما صوا مختلفة

 أولا: تعريف المركزية الإدارية

مظـاها الوظيفـة كافـة وتاكيـز النشـاط الإدااي فـي الدولـة، توحيـد على أنهـا    الماكزية الإدااية  تعا     

الإدااية الإقليمية، بحيث تمااس كافة مظـاها العاصمة الماكزية وفاوعها  ااية بيد السلطة التنفيذية في  الإد 

فـي جميـع وحـدات الجهـاز الإدااي العـام وقطاعاتـه المختلفـة فـي نمطي موحد ومتجانس  الوظيفة بأسلو   

وتتاكـز صـلاحية التقايـا والبـت النهـا ي فـي أي شـأن العاصمة الماكزية وفي فاوعها في أقـاليم الدولـة، 

 .بيد السلطة الماكزية يخ  الوظيفة الإدااية

يقصــد بالماكزيــة الإداايــة توحيــد النشــاط الإدااي وتجميعــه فــي يــد الســلطة التنفيذيــة الماكزيــة فــي و    

لا تستلزم الماكزية الإدااية أن تقوم السـلطة التنفيذيـة فـي العاصـمة بجميـع الأعمـال فـي ، مع أنه  العاصمة

لكن هذه الفاوع لا تتمتع بأي قدا مـن الاسـتقلال فـي مباشـاة ،  أنحاء الدولة، حيث يوجد فاوع لهذه السلطة

 وظيفتها وتكون تابعة للسلطة الماكزية في العاصمة وماتبطة بها بالسلطة الا اسية.  

 يقوم نظام الماكزية الإدااية على ثلاثة أاكان هي:: ثانيا: أركان المركزية الإدارية
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تمـااس السـلطة التنفيذيـة الماكزيـة الوظيفـة : تركيز الوظيفاة الإدارياة للدولاة بياد السالطة التنفيذياة/  01

تعاونها الهي ات التابعة لهـا ، والإدااية وتتاكز في يد وزاااتها وميسساتها الماكزية الموجودة في العاصمة

 في الأقاليم التي هي تحت إشاافها واقابتها. 

لا محل لوجود مجالس منتخبة ،  يشمل نشاطها كل إقليم الدولة، وجميع الماافع العامة الوطنية والمحليةو    

 إذا كان هناك موظفون في الأقاليم فهم يتبعون للسلطة الماكزية.، فتشا  على الماافع العامة المحلية

تنبني الماكزية الإدااية على أساس التداب الهامي في الجهاز الإدااي، والذي معناه :  التدرج الهرمي/  02

أن يخضع موظفي الحكومة الماكزية بشكل متداب ومتصاعد، حيـث تكـون الـداجات الـدنيا تابعـة للأعلـى 

تباز الداجات نظام التسلسل الإدااي وعلاقة التبعية والسلطة و  منها تحت قمة الجهاز الإدااي وهو الوزيا.

للسلطات العليا حع إصداا الأواما والتعليمات للجهـات الـدنيا ويخضـع كـل مـايوس ، حيث يكون  الا اسية

للا يس يباشا اقابة سابقة ولاحقـة ، وخضوعاً تاماً، ويكون مجال الطاعة في النظام الماكزي بداجة كبياة

على أعمال المايوس، كما أن للا يس صلاحية تعديل القاااات الصـاداة مـن مايوسـيه وإلغا هـا بالشـكل 

 الذي يااه مناسباً.

تتقـاا بـدون نـ  وبشـكل ، وتعتبا السلطة الا اسية الوجه المقابل للتبعية الإداايـة:  السلطة الرئاسية/  03

يتمتـع و  لكن تاتـ  مسـيولية الـا يس عـن أعمـال مايوسـيه.،  طبيعي )وحدة العمل وفعاليته واستمااايته(

الا يس الإدااي بمجموعـة مـن الاختصاصـات بعضـها يتعلـع بشـخ  المـايوس والـبع  الآخـا يتعلـع 

 بأعماله، وقد يحل محل المايوس.

يتمتع الــا ـيس الإدااي بســلطة الــتنظـيم الــداخلي للمافـع الـذي :  سلطة الا يس على شخ  مايوسيهأ/  

ياأسه، فيقوم بتعيين الموظفين ويحدد الوظا   التي يلحقون بها، وتوزيـع العمـل فـيـمــا بـين المـوظفين، أو 

أو   مقد تصل إلى حـد عـزلهو،  موإيقاع العقوبات التأديبية عليه  موتاقيتهأو    نقــلهــم من مصلحة إلى أخــاى

 الوظيفية، في حدود ما يسمح به القانون. ممن حقوقه محامانه

يلتزم المايوس بطاعة الا يس الإدااي له، لكن لا يعــني هذا إهداا كاامة هذا المايوس أو منعه من و    

للـمـايوس أن يناقش ا يسه فـيمـا يصـدا إليه مـن أوامـا ممـا ، فإبداء اأيه أو التصـا  في حدود الـقـانون

 يتصل بعمله، وتـقـديم اقـتااحاته في صالح العـمـل في حدود اللياقة وعلاقة الاحتاام المتبادل.

واج  الطاعة لا يمنع الـمـايوس في اسـتخـدام حـقه في الإبلاغ عـن المخالفات التي يكون عـلى كما أن      

عـلم بها ولـو كانت تمس با يسه في العـمـل، بشــاط الاحتاام الـواج  عــليه تجاه ا يسه، وألا يكون قصد 

 التبليا الكيد والإضااا بشخصه. 

واج  طاعـة الـا يـس مـقــيـد بمـبدأ لا طاعة فـــيـمــا هـــو غــيـا مــشــاوع ومخـالـ  للقـانـون، وأن      

فلا يمكـن للا ـيس أن يـطـلـ  مـــن مــايوسـيه ااتكا  جــايــمـة، ولا يمكـن للـمــايوسـيـــن أن ينفـــذوا 

 1972يوليـوز  13قـانون تنـاول مثلا ، فتلك الأواما، بل يمتنعوا عن التنفيذ وإلا خضعوا للمساءلة الجنا ية

عدم امكانية طاعة الاواما التي تتعـاا  هذه المسألة وقاا  للوظيفة العمومية العسكاية    15لاسيما الفصل  

 مع القوانين والأعاا  الحابية والمواثيع الدولية أو التي بطبيعتها تشكل جنحا أو جنايات".

، فقد نصت م المايوس بطاعة الا يس الإدااي لهالتزعن فكاة حدود إموق  المشاع الجزا اي  أما عن      

لا يكاون الموظفاون والأعاوان "  علـى    10-05مـن القـانون المـدني المعـدل بموجـ  القـانون    129المادة  

العموميون مسؤولين شخصيا عن أفعالهم التي أضرت باليير، إذا قاموا بها تنفيذا لأوامر صدرت إليهم من 



38 

 

كل موظف "  03-06من الأما  47المادة ، كما نصت "  رئيس متى كانت طاعة هذه الأوامر واجبة عليهم

 مهما كانت رتبت  في السلم الإداري مسؤول عن تنفيذ المهام الموكلة إلي .

 180المـادة ، ونصـت  "لا يعفى الموظف من المسؤولية المنوطة ب  بسبب المسؤولية الخاصة بمرؤوسي 

تعتبر، على وج  الخصوص، أخطاء من الدرجة الاثالثة الأعمال التي يقوم من خلالها "  03-06من الأما  

 الموظف بما يأتي:

1 - .... 

2 - ..... 

 رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفت  دون مبرر مقبول.....".  -  3

غـام  ومحتمـل للتـأويلات، لكـن يبقـى موق  المشاع الجزا اي ومن خلال هذه النصو  نلاحظ أن     

 يمكن تأويل موقفه وفع موق  القضاء الإدااي الفانسي كالتالي: 

إذا لم تكن الـمخالـفـة الـمــاتكبة تشـكل جايمـة، فــإن الـمــايوس لا يعـــفى نـفـــسه مــــن الـمسـيولـــية   -

 الإدااية إلا إذا تــوافـــات شـــاوط: 

 * ألا تصل المخالفة إلى حد الخطأ الجسيم وعدم المشاوعية الظاهاة المضاة بالمصلحة العامة.  

 * أن يكون أما الا يس من اختصاصه ويدخل في اختصا  المايوس. 

 * أن يكون أما الا يس قد صدا للمايوس كتابة. 

 * أن يعتا  الموظ  المايوس على الأما كتابة يوضح فيه وجه المخالفة.

* إصااا الا يس على قيام المايوس بتنفيذ أماه، ويج  أن يصدا هذا الأما كتابة حتى لا يستطيع التنصل 

 منه.

الأوامـا والتعليمـات والمنشـواات : يتمتـع الـا يس بسـلطة توجيـه سلطة الا يس على أعمال مايوسـيه /  

الإذن المسبع للقيام بالعمـل أو التصــايح بـذلك فـلا ، وللا يس حع  المصلحية والإاشادات الشفهية والكتابية

اقابة كما للا يس حع    يمكن للـمـايوس القيام بالعــمـل إلا بعد أن يحصل عــلى إذن مـن الـا يس الإدااي.

الحلول محل المايوس، ويتخـذ الأعمـال ، وكذا أعمال المايوس، إجازتها أو تعديلها أو استبدالها أو إلغايها

 بدلاً عنه، دون حاجة إلى ن . 

لكن إذا خول المشاع المايوس سلطة معينة دون معق  عليها من ا يسه، فـلا يكـون للـا يس فـي هـذه     

الحالة أن يحل نفسه محل المايوس في اتخاذ القااا أو أن يعدل فيه أو يعق  عليه طالما أن القـانون يمنعـه 

 من ذلك.
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 وتطبيقاتها   صور المركزية الإدارية: ثانيالمطلب ال

 صور المركزية الإدارية أولا/

الماكزيـة الإداايـة وهـي صـواة  يمااس الوزيا اختصاصاته في جميع ماافـع وزااتـه بنفسـه منفـاداً      

يستعين الـوزيا فـي اختصاصـاته بمـوظفي وزااتـه فـي الوحـدات ، ويمكن أن  التاكيز الإداايأو  المتشددة  

 ي.عدم التاكيز الإدااأو الماكزية الإدااية المعتدلة وهي صواة  الإدااية

الصـواة البدا يـة للماكزيـة الإداايـة، تشـكل  :  التركيز الإداري المركزياة المطلقاة )الوزارياة(  /01

تاكيز جميع السلطات الإداايـة بيـد السـلطة الماكزيـة أي الـوزااء، ولا يكـون لأيـة ، وهي  تسمى الوزااية

سلطة أخاى تقايا أي أما، فياجع كل الموظفين في كل الأقاليم إلى الوزيا المخت  لإصداا القـااا، فـلا 

يتمتع الموظفين في الأقاليم بسلطة الانفااد بـالقااا الإدااي أو البـت فـي بعـ  القضـايا والأمـوا الإداايـة 

 بصواة مستقلة.

ينحصا دوا الموظفين في الجهاز الإدااي في تقديم المقتاحات في المسا ل المطاوحة علـيهم وانتظـاا     

يكاد ينعدم هذا الأسلو  فلا يتفـع مـع ضـاواات و .ما يقااه الوزيا المخت  بشأنها، وتنفيذ هذه القاااات 

 إمااة موناكو(  –يطبع جز يا في بع  الدول الصغياة )الفاتيكان ، والعصا الحديث 

أشخا  معنوية عامة محلية أو مافقية مستقلة عن السلطة الماكزيـة، أي وجود    ويمتاز هذا النظام بعدم    

تتاكـز سـلطة اتخـاذ ، حيـث  لا توجد مجالس محلية منتخبة أو هي ات عامـة يمكـن أن تـديا الماافـع العامـة

 القاااات وأداء الماافع العامة في يد الوزااء وممثليهم التابعين لهم والمعينين منهم تحت اقابتهم واشاافهم.

تخفيـ  العـ ء عـن الحكومـة الماكزيـة مـن أجـل  :  عدم التركيز الإداري اللاوزارياة )إدارة الفاروع(  /02

بتوزيع بع  الاختصاصات التنفيذية المحددة علـى بعـ  المـوظفين فـي فـاوع الـوزااات والمصـالح فـي 

الأقاليم، ومنحهم سلطة البت فـي حـدود مـا لهـم مـن سـلطات، دون الحاجـة للاجـوع للـوزيا المخـت  فـي 

 العاصمة مما يحقع الساعة.

تفوي  الموظفين العامين بـبع  الصـلاحيات لاتخـاذ القـاااات على  عدم التاكيز الإدااي  ويقوم نظام      

لا يعني اسـتقلال هـيلاء المـوظفين عـن الـوزيا، فهـم يبقـون لكن ذلك  الإدااية نيابة عن الإدااة الماكزية،  

، ويتحقـع خاضعين لسلطته الا اسية وله أن يصدا إليهم القاااات الملزمة وله أن يعدل قـااااتهم أو يلغيهـا

 عدم التاكيز الإدااي من خلال نظام تفوي  الاختصا . نظام 

  نظام عدم التركيز الإداريكأساس ل التفويض الإداري  /انيثا

ــا صــادا بــالإاادة المنفــادة لصــاح       اســتقا الفقــه والقضــاء الاداايــين علــى ان التفــوي  قــااا ادااي

 الاختصا  الاصيل، ونجد نوعين تفوي  الاختصا  وتفوي  التوقيع. 

 وتفويض التوقيع"  تفويض الاختصاصصور التفويض الإداري "  /01

صـاح  الاختصـا  بممااسـة جـزء مـن اختصاصـاته إلـى أحـد أن يعهـد  ويعني    :أ/ تفويض الاختصاص

تحـت بإجااء هذا التفوي ، وأن تكون ممااسـة الاختصـا  المفـو  يسمح القانون  ، بشاط أن  مايوسيه

 صاح  الاختصا  الأصيل.اقابة الا يس الإدااي 



40 

 

يمتاز تفوي  الاختصا  بأنه يخف  الع ء عن الا يس صاح  الاختصـا  الأصـيل، ويـيدي إلـى و    

تحقيع الساعة والماونة في أداء الأعمال، ويدا  المايوسين على القيام بأعمال الايساء، فينمي فيهم الثقة 

 والقداة على القيادة. 

 :ومن أمثلة تفوي  الاختصا  في التشايع الجزا اي    

والمتضـمن قـانون التابيـة البدنيـة  2013-07-23المياخ فـي  05-13من القانون   92نصت المادة  ما    *

تمااارس الاتحاديااة الرياضااية الوطنيااة المتخصصااة بتفااويض ماان الااوزير المكلااف والاياضــية علــى:"... 

تفويض مهمة الخدمة العمومية هاو القارار منه على: "  94نصت المادة ، كما ..."بالرياضة، مهام الخدمة

الذي يمكن أن يفوض بموجب  الوزير المكلف بالرياضة الاتحادية الرياضية الوطنية المتخصصة لممارسة 

 ...."مهمة أو عدة مهام للخدمة العمومية

المحـدد لكيفيـات تنظـيم الاتحاديـات الاياضـية  405-05من الماسوم التنفيـذي   43و  42  تيننصت الماد   *

الوطنية وشاوط الاعتاا  لها بالمنفعة العمومية والصالح العام على القـااا الـذي يفـو  بموجبـه الـوزيا 

الاتحادية الاياضية الوطنية المعتا  لها بالمنفعة العمومية والصـالح العـام كـل أو جـزء مـن مهـام الخدمـة 

هـي والتـي  مدة التفوي   طيلة  تكون مسيولة مسيولية تامة وكاملة عن أعمالها اتجاه الغيا  حيث  العمومية،  

المتعلـع بمهـام   176-03الماسـوم التنفيـذي اقـم  ، كما نصـت المـادة الأولـى مـن  سنوات قابلة للتجديد   04

يتولى مدير الديوان بتفويض من رئايس الحكوماة متابعاة العمال الحكاومي الحكومة وتنظيمها، على أنه "  

 " بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية

يمكن للوزيا أن يفو  بعضاً من اختصاصاته الإدااية والمتمثلة في سلطة التعيين والتسييا الإدااي إلى   *

 1990مـااس    12المـياخ فـي    99-  90المادة الثانية من الماسوم التنفيذي    ت نصكما  مس ول المصلحة،  

المتعلع بسلطة التعيين والتسييا الإدااي بالنسبة للموظفين وأعـوان الإدااة الماكزيـة والولايـات والبلـديات 

يمكن أن تمنح لكل مسئول مصالحة سالطة التعياين والتسايير   والميسسات العمومية ذات الطابع الإدااي "

الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطت . وفي هذا الإطار يتلقى مسئول المصلحة تفويضاً بقرار من 

  ".الوزير المعني بعد أخد رأي السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

يقوم الوالي بتفوي  بع  من اختصاصاته المحددة في النصو  التنظيمية الواادة في الماسوم التنفيذي   *

المتعلع بأجهزة الإدااة فـي الولايـة وهياكلهـا ومـن خـلال مضـمون   1994جويلية    23المياخ    94-215

منه فإنّ ا يس الدا اة يقوم بممااسـة الاختصاصـات التاليـة تحـت سـلطة الـوالي وبتفـوي  منـه   10المادة  

والمتضمن تفـوي  سـلطة التعيـين والتسـييا  2003أوت   12القااا المياخ في  ، كما نجد  وتتمثل في...."

يفاوض إلاى ماديري الإدااي إلى مدياي الثقافة في الولايات، حيـث نصـت المـادة الأولـى منـه علـى أنـه:" 

الثقافة في الولايات سلطة التعيين والتسيير الإداري، للمستخدمين الموضاوعين تحات سالطتهم، باساتثناء 

 ".التعيينات وإنهاء المهام في المناصب العليا

تستدعي ضاواات العمل أن يفو  الا يس أحد مايوسيه سلطة التوقيـع بـدلا عنـه،  :ب/ تفويض التوقياع

والتفوي  ينصا  إلى مجاد التوقيع فقط، دون مباشاة اختصاصات حقيقة لصاح  الاختصا  الأصيل. 

 " التفوي  بالتوقيع مجاد تاخي  بالقيام بعمل مادي بحت".  

دوا المايوس هنا على مجاد التوقيع أو الإمضاء على بع  القـاااات أو الأوااا الاسـمية وينحصا      

شخصي الطابع التفوي  التوقيع  ويأخذ    الداخلة في اختصاصات السلطة الأصيلة ولحسابها وتحت مااقبتها.
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يـا ييأخذ بعين الاعتباا شخصية المفو  إليه، فهو ينطوي على ثقة الا يس به، ومن ثم فهو ينتهـي بتغفهو  

 المفو  أو المفو  إليه. 

يسمح التفوي  للمفو  إليه بممااسة الاختصاصات المفوضة باسم السلطة ولا يمنع ذلك من ممااسة و    

ثلا الوالي يمكنه التوقيـع علـى مـا تـم تفـوي  التوقيـع مالا يس المفو  ذات الاختصا  اغم التفوي ، ف

  بشأنه الى ا يس الدا اة أو مدياي المصالح الخااجية.

المسيولية المدنية الناجمة عن الاضااا التي تلحع الغيا مـن الاعمـال الموقـع عليهـا بنـاء علـى كما أن      

تفوي  تنصا  الى الأصيل، باعتباا أن المفو  إليـه يتصـا  باسـم المفـو  ولحسـابه وتحـت اقابتـه 

 القاااات الصاداة في نطاا التفوي  تأخذ ماتبة قاااات السلطة المفوضة. ، وأن ومسيوليته

تسـمح لـا يس التـي   10-11مـن القـانون    87المـادة  في التشايع الجزا ـاي    توقيعومن أمثلة تفوي  ال    

البلدية أن يفو  إمضاءه إلى كل مندوبي البلدية وإلى كل عامل بالبلدية، فنجد في وثيقة اسمية مـن البلديـة 

ختم ا يس البلدية في حين أن من قام بالإمضاء موظ  عادي، فا يس البلديـة فـو  الأخيـا بـالتوقيع بـدلا 

مـن الماسـوم  17المـادة  مـثلا، كمـا نجـد عنه، ويحتوي الختم على عبااة "ا ـيس البلديـة وبتفـوي  منـه"

نظم مصــالح ا اســة الجمهوايــة وتحديــد الــذي يــ 2023ســبتمبا  26الصــادا بتــاايخ  331-23 الا اســي

على أنه " ييهل مديا الديوان والأمين العام لا اسة الجمهواية والأمين العام للحكومة في حدود   صلاحياتها.

  صلاحياتهم التوقيع باسم ا يس الجمهواية على جميع الوثا ع، والقااات والمقااات باستثناء المااسيم".

التـي تختلـ    وعة مـن الشـاوطجميشتاط الفقه الإدااي لصحة التفوي  م:  شروط التفويض الإداري  /02

 :تتمثل أساسا فيو نسبيا بين نوعي التفوي  إذا ما كان تفوي  الاختصا  أو تفوي  التوقيع،

لا يجـوز أن يفـو  الـا يس الإدااي جميـع اختصاصـاته، لأن هـذا يعـد * التفوي  يج  أن يكون جز ياً: 

 تنازلاً من الا يس عن مزاولة جميع أعماله التي أسندها إليه القانون.

حتى يكون التفوي  صحيحاً يلزم  :  يج  أن يستند التفوي  إلى ن  قانوني تشايعي أو تنظيمي يأذن به  *

أن يسمح القانون بـالتفوي ، حيـث لا تفـوي  بـدون نـ  يجيـزه صـااحة وبوضـوح، فـإذا مـنح القـانون 

الاختصا  إلى جهة معينة ليس لهذه الجهة التنازل عن هذا الاختصا  أو تفويضه إلـى سـلطة أخـاى إلا 

إذا أجاز القانون ذلك، ومن الضاواي أن يصدا قااا صايح من الجهة صاحبة الاختصا  الأصـيل عـن 

 اغبتها في استخدام التفوي  الذي منحه لها القانون.

حتى يتمكن صاح  الاختصا  من القيام بعملية التفوي ، فهو يشتاط وجـود نـ  آذن بـه علـى أن و    

فإذا كـان الاختصـا  دسـتواياً فإنـه لا يجـوز   ،يكون هذا الأخيا من نفس ماتبة الن  المقاا لاختصا  

التفوي  فيه إلا بن  دستواي سواءً في تفوي  الاختصا  أو التوقيع. أما بالنسـبة للاختصاصـات غيـا 

الدستواية أو الصلاحيات التي لم ين  عليها الدستوا، فيجوز تفويضها بموج  ن  قانوني له نفس ماتبة 

 الن  المحدد لها أو أقل منه. 

يج  التمييـز بـين تفـوي  الاختصـا  وتفـوي  التوقيـع، حيـث يشـتاط فـي تفـوي  بعبااة أخاى  و    

الاختصا  أن يكون الن  الآذن بالتفوي  مـن نفـس ماتبـة الـن  المحـدد للاختصـا . فـإذا كـان هـذا 

الأخيا محدد بقانون فلا يجوز فيه التفوي  إلا بن  قانوني، لأن طبيعة تفوي  الاختصا  تقتضـي ذلـك 

 فهو يقوم على أساس التغييا في نظام الاختصاصات. 
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غيا أن تفوي  التوقيع لا يشتاط أن يكون فيه الن  الآذن بـالتفوي  مـن نفـس ماتبـة الـن  المقـاا     

للاختصا ، لأن المفو  إليه لا يمااس اختصاصاً قانونياً بل عمـلاً مـادي، فيجـوز أن يكـون اختصـا  

 المفو  مقاا بقانون والن  الآذن بالتفوي  بموج  ن  تنظيمي.

تسقط المسيولية عن الا يس المفـو  بالإضـافة   لا:  مسيولية الا يس المفو  عن الأعمال التي فوضها*  

المايوس ، فـإلى مسيولية المفو  إليه، تطبيقاً لمبدأ أن التفوي  فـي السـلطة ولا تفـوي  فـي المسـيولية

المفو  إليه لا يسأل عن تصافاته بشأن السلطات المفوضة إليه إلا أمام ا يسـه الـذي قـام بـالتفوي  وفقـاً 

 لمبدأ وحدة الا اسة والأما.

إلا لماة واحدة ومخالفة هذه القاعدة تجعل القااا  لا يتم التفوي  : فلا يجوز للمفو  إليه أن يفو  غياه  *

 الإدااي الصادا من المفو  إليه الثاني معيباً بعدم الاختصا . 

دا ماً إلغـاء بقـااا التفـوي  يستطيع الا يس  : حيث  التفوي  ميقت وقابل للاجوع فيه من جان  الا يس*  

 ويستاد اختصاصه. 

تفــوي   ينقــل: عــدم جــواز ممااســة الاصــيل الاختصــا  الــذي تــم تفويضــه أثنــاء ســايان التفــوي   -6

الاختصا  السلطة بأكملها إلى المفو  إليه، وبهذا يمنع الأصيل المفو  من ممااسة الاختصـا  الـذي 

 تم تفويضه أثناء سايان التفوي . 

يعتبا المفو  إليه المسيول عن التصافات التي مااسها في إطـاا الاختصـا  الممنـوح لـه، فـالقااا     

الصادا عنه يعتبا قاااه لا قااا المفو ، فإذا مـا فـو  وزيـاا جـزء مـن اختصاصـه إلـى الـوالي، فـإن 

يوجـه و القااا هنا هو قااا ولا ي وليس قـااا وزااي، ومـن ثـم فـان المسـيولية تقـع علـى عـاتع الـوالي.

تفوي  الاختصا  إلى المفو  إليه بصفته الوظيفية لا بشخصه فلا ينتهي التفوي  بشـغل موظـ  آخـا 

تفوي  الاختصا  يمنح الى مـايوس يحـدده القـانون )وزيـا إلـى الأمـين ، حيث أن  لوظيفة المفو  إليه

 العام، أو موظ  مايوس باتبة مديا أو نا   مديا، أو هي ة بصفتها الوظيفية وليس الشخصية. 

فيهـا يصـبح الحالـة التـي   الإدااي علـى أنـه  الحلـوليعـا   :  التمييز بين التفاويض والحلاول الإداري  /03

صاح  الاختصا  الأصيل عاجزاً لسب  من الأسبا  عن ممااسة اختصاصه، كأن يصا  بعجز دا ـم أو 

بما  أو غياه، فيحل محله في مباشاة كافة اختصاصاته موظـ  آخـا حـدده القـانون سـلفاً. وقـد يحصـل 

 الحلول بأن تحل إحدى الجهات الإدااية محل جهة إدااية أخاى.  

الحلول يكون في حالة غيا  صاح  الاختصا  الأصيل أياً كـان أن   يختل  التفوي  عن الحلول فيو    

 ً كما في حالة الإجازة أو إجباايـاً كمـا فـي حـال المـا ، فيحـل محـل الموظـ  فـي   ،سب  الغيا  اختياايا

أما في حالة التفوي  فإن الـا يس المفـو  يكـون حاضـااً   ،ممااسة هذه الاختصاصات من حدده المشاع

التفوي  يتحقع بقااا يصدا من الا يس المفو  إلى المفو  إليه، بينما لابد للحلول كما أن  وليس غا باً.  

عنـد تفـوي  و أن يقتان بن  وأن تكون أسبابه صحيحة ويصبح الحلول مسـتحيلاً إذا لـم ينظمـه المشـاع.

الاختصا  يأخذ القااا الصادا داجة المفو  إليه، أما في الحلول فتكون القـاااات الصـاداة فـي ماتبـة 

 قاااات الأصيل الغا  .

في التفوي  يكون الـا يس المفـو  مسـيولاً عـن أخطـاء المفـو  إليـه لأن الـا يس يمـااس كما أنه      

الاقابة الا اسية على المفو  إليه، بينما لا يكون الأصيل الغا   مسيولاً عن أخطاء من حل محله، لأنه لا 

 يملك أي سلطة ا اسية بالنسبة لتصافات الأخيا، ولأن مصدا سلطته القانون وليس الأصيل.
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   تقييم المركزية الإدارية : ثالثالمطلب ال

  :يمتاز نظام الماكزية الإدااية بمجموعة من الإيجابيات والمحاسن: مزايا المركزية الإداريةأولا/ 

 السلطة العامة ونفوذ الحكومة وهيبتها ووحدة الدولة والقااا فيها. الماكزية الإدااية * تقوي

أسلو  ضاواي لإدااة الماافع العامة القوميـة التـي لا يتعلـع نشـاطها بف ـة معينـة أو   الماكزية الإدااية  *

 إقليم معين كمافع الأمن أو الدفاع أو المواصلات.

تجانس النظم ممد يخرم  ،توحيد النظم والإجااءات المتبعة في كافة أنحاء الدولة  على  الماكزية الإداايةتعمل  *  

العدالـة ومسـاواة الأفـااد فـي الدولـة كلهـا وأداء   ، ويحقـعالإدااية وحسن تنفيذها وسهولة فهم الموظفين لها

 الماافع العامة لخدماتها. 

ماونـة أكبـا عنـد ، وتمـنح  إلى الإقلال من النفقات العامة إلى أقصـى حـد ممكـن  الماكزية الإدااية  * تيدي

  تبادل ونقل الموااد المادية والبشاية.

 :يعا  على نظام الماكزية الإدااية مجموعة من السلبيات : عيوب المركزية الإدارية  /ثانيا

* إشغال الإدااة الماكزية والوزااء بمسا ل قليلة الأهمية على حسا  المهام الأكثا أهمية في اسم السياسـة 

 العامة لوزاااتهم.

* تعطيل الأعمال والاوتين على حسا  الكفاءة والكلفة، وكثاة التعقيدات التي يتعا  لهـا المتعـاملون مـع 

الإدااة، وقتل اوح المثاباة والإبداع لدى الموظفين أيـن ينحصـا بتنفيـذ الأوامـا والتعليمـات الصـاداة مـن 

 السلطة الماكزية.

* إهمال العامل المحلي عند تقديم الخدمات وتجاهل الاحتياجات المحلية، فلا تتماشى مع مبادئ الديمقااطيـة 

 المحلية والمجالس المنتخبة. 

 * إضعا  قاااات الإدااة وخططها التنفيذية التي تبنى على غيا الواقع.

 * لم يعد ممكنا للدولة الحديثة أن تستند لنظام الماكزية وحده فقط. 

  الإدارية ةلامركزيال: سادسالمبحث ال
 اللامركزية  نظام   مفهوم: لأولالمطلب ا

تنبني فكاة اللاماكزية هو توزيع السلطة ما بين جهات متعددة بحيث لا :  نظام اللامركزيةأولا/ تعريف  

أسـلو  تنظيمـي كاللاماكزيـة  ويقـوم نظـام    .تاكز في يد الحكومة الماكزية فقط بل تشااكها هي ات أخاى

على أساس توزيع الصلاحيات والاختصاصات بين السلطة الماكزية وهي ات سياسية أو إقليميـة أو مافقيـه 

 لاماكزية إدااية.اللاماكزية سياسية وال صواتين همااللاماكزية بهذا المعنى ، وتأخذ مستقلة عنها قانونياً 

وضع دستواي يقوم علـى أسـاس توزيـع الوظـا   اللاماكزية السياسية  تشكل  :  / اللامركزية السياسية01

ــات أو  ــي العاصــمة، وحكومــات الولاي ــة ف ــين الحكومــة الاتحادي ــة ب ــة والقضــا ية للدول التشــايعية والتنفيذي

أسلو  من أسالي  الحكم يتعلع بالوظـا   الأساسـية  اللاماكزية السياسيةف الجمهوايات الداخلة في الاتحاد.
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مصـدا اللاماكزيـة السياسـية هـو  ية والتنفيذيـة، ووالقضـا  يةللدولة وهي توزيع السلطات السياسية التشايع

 الدستوا الماكزي الذي توجد بجانبه مجموعة من الدساتيا بعدد الولايات المكونة للدولة. 

توزيــع الوظيفــة الإداايــة بــين أجهــزة الحكــم اللاماكزيــة الإداايــة تقــوم فكــاة : / اللامركزيااة الإداريااة02

يظها نظام اللاماكزية الإدااية و  الماكزية وأشخا  معنوية عامة أخاى على أساس موضوعي أو إقليمي.

في الدولة بتعدد الأشخا  المعنوية العامة في الدولة، بحيث تـوزع بينهـا وبـين هـذه الأخيـاة اختصاصـات 

توزيــع الوظيفــة الإداايــة بــين الأجهــزة الماكزيــة وســلطات ، حيــث الوظيفــة الإداايــة فــي مجــالات عديــدة

لاماكزية إقليمية أو مافقية، مصلحية، مستقلة نسبيا، وتخضع لاقابة السلطة الماكزية، في إطاا ما يعـا  

 بالاقابة الوصا ية. 

فـي شـكل صـواتين أساسـيتين فهـي إمـا   اللاماكزيـة الإداايـةتظها  :  ثانيا: صور اللامركزية الإدارية

الوظيفــة الإداايــة بــين أجهــزة الحكــم الماكزيــة وأشــخا  معنويــة عامــة علــى أســاس  تهــد  إلــى توزيــع

توزيع الوظيفـة الإداايـة بـين أجهـزة هي أو  تخصصي وهي اللاماكزية المافقية أو المصلحية،  موضوعي

 الإقليمية.    اللاماكزيةية وهي إقليم الحكم الماكزية وأشخا  معنوية عامة

تحايـا مافـع تـابع أصـلا للسـلطة الماكزيـة بمـنح أعضـا ه : هاي  / اللامركزية المرفقياة أو المصالحية1

وجـود هي ـات ، مع استقلالا في إدااته، على أساس موضوعي بالاعتاا  لشكل تسيياه بالشخصية المعنوية

أو ميسسات أو مصالح عامة مستقلة تمااس اختصاصات نوعية على مستوى الدولة ككل أو في نطاا إقليم 

يستند هذا الأسـلو  علـى سـيا الماافـع العامـة وفعاليتهـا مـن خـلال التخصـ  و  .أو أكثا من أقاليم الدولة

هناك من ينكا أنها صـواة مـن صـوا اللاماكزيـة ، لكن  والبعد عن الاوتين، وليس على فكاة الديمقااطية

 الإدااية.

على   الإقليمية أو المحلية أو الجغاافيةاللاماكزية    عا ت:  قليمية أو المحلية أو الجيرافية/ اللامركزية الإ2

على قانون بين الأجهـزة التنفيذيـة الماكزيـة، وبـين المجـالس   توزيع أعباء الوظيفة الإدااية للدولة بناءً أنها  

المحلية المنتخبة على مستوى الجماعـات الإداايـة الإقليميـة المتمتعـة بالشخصـية المعنويـة، والتـي تمـااس 

اختصاصاتها ومهامها وفقاً لمواادها المالية عـن طايـع المجـالس المحليـة وتحـت إشـاا  واقابـة السـلطة 

 .الماكزية من خلال الاقابة الوصا ية

الإدااة المحليـة وأحيانـا الحكومـة المحليـة، بـ كـذلك اللاماكزية الإقليمية أو المحليـة أو الجغاافيـة  تسمى    

إدااة ، مـن خـلال  وتتحقع بمنح جزء من الإقليم الشخصية المعنوية، وسلطة الإشاا  على الماافع المحلية

التميـز بـين   يـاى  بعـ  الكتـا    غيـا أن  هد  إلى تطبيع الديمقااطية المحلية.وبمستقلة وميزانية مستقلة،  

 مفاهيم اللاماكزية الإدااية والإدااة المحلية والحكم المحلي من خلال تحديد طبيعة وموقع ودوا كل منها. 

 تقوم اللاماكزية الإقليمية أو المحلية على ثلاث أاكان:     

منح الشخصية المعنوية للجماعات الإقليمية لاعتبااات إقليمية   يتم:  أ/ وجود مصالح محلية أو إقليمية متميزة

أو محلية، فمن الأفضل أن تباشا الجماعات الإقليمية مصالحها المحلية بنفسها، ومن خلال إسناد إدااتها إلى 

 سكان هذه الهي ات أنفسهم.

تنبني هذه الفكاة على وجود مصالح محلية متميزة تهم غالبية سكان الإقليم ولا تهم جميع المواطنين في و    

الدولة، مما يتطل  أن يتولوا بأنفسهم إدااة شيونهم، مثل: الصحة والتعليم وتوزيع الكهاباء والمياه والنظافة 

للولايـات والبلـديات كامـل الصـلاحيات لحـل   اللاماكزيـة الإقليميـةتمـنح  ، والعامة والمنتزهـات والمكتبـات 
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 المشاكل ذات المصلحة المحلية والجهوية التي بإمكانهـا حلهـا وتشـمل هـذه الصـلاحيات الميـادين المختلفـة.

يحدد الدستوا أو القانون نطاا وحجم المصالح الإقليمية التي يعهد بإدااتها إلى كلٍ من المجـالس المحليـة، و

ممــا يمنــع الإدااة الماكزيــة مــن الاعتــداء عليهــا، كمــا لا يحــع للجماعــات الإقليميــة أن تخــاب عــن دا ــاة 

 الاختصا  الذي حدده المشاع.

يتــولى ســكان الجماعــات الإقليميــة إدااة : حيــث  / تــولي ســكان الوحــدات المحليــة إدااة شــيونهم المحليــة

شيونهم بأنفسهم وأن يتم ذلك باختياا السلطات المحلية مـن السـكان ولـيس عـن طايـع الحكومـة أو الإدااة 

 الماكزية.

عنـد غيـا  الانتخـا  نكـون بصـدد عـدم تاكيـز ، فيعتبا أغل  الفقه الانتخا  اكن للنظام اللاماكـزيو    

تطبيـع الديمقااطيـة يسـتلزم يهـد  أساسـا إلـى   لنظام اللاماكـزي، حيث أن اإدااي وليس لاماكزية إدااية

ياى قلة من لكن ، تمثل الهي ات المحلية سكان الجماعة المحليةو  اللجوء إلى الانتخا  لاختياا ممثلي الشع  

الفقه قيام السلطة الماكزية بتعيين أعضاء الجماعات الإقليمية دون أن ييثا ذلك على استقلالها، وذلك متـى 

توافات عدم قابلية عزل الأعضاء قبـل أن تنتهـي مـدتهم القانونيـة، وأن تااعـي الحكومـة الماكزيـة وجـود 

 اابطة حقيقية بين هيلاء الأعضاء المعينين وتمثيل المصالح المحلية.

الجماعـات الإقليميـة بالشخصـية المعنويـة والاسـتقلالية فـي مباشـاة   تتمتـع:  ب/ استقلال الجماعات الإقليمية

الاستقلال هو حع القيام و عملها عن السلطة الماكزية، فالماافع اللاماكزية لا تخضع لسلطة ا اسية أعلى.

بنوع من الاختياا أو المباداة، وفي الحالة العكسية تاجيح حقوقهـا أي الجماعـات الإقليميـة وانتزاعهـا ولـو 

لكن ذلك لا يعني الاستقلال التـام للجماعـات الإقليميـة عـن السـلطات الماكزيـة، حيـث ،  ضد سلطات الدولة

تخضع للاقابة الوصا ية، وهي الاقابة التي تمااسها السلطة الماكزيـة علـى الجماعـات الإقليميـة الوصـاية 

 الإدااية.

 اللامركزية    وتقييمالرقابة الوصائية  : لثانيالمطلب ا

للحفاظ علـى وحـدة الدولـة ، تمااس السلطات الماكزية على الهي ات اللاماكزية اقابة الوصاية الإدااية    

 واحتاام القانون في الدولة ككل.

مجموع السلطات التي على أنها   الاقابة الإدااية الوصا ية  اتع:  وصاية الإداريةأولا/ تعريف نظام ال

يقااها القانون للسلطة الماكزية أو ممثلهـا لتمااسـها علـى أشـخا  وأعمـال الهي ـات اللاماكزيـة، بقصـد 

حماية المصلحة العامة والمحافظة على وحدة وتاابط الدولة، وتجن  آثاا سـوء الإدااة مـن جانـ  الهي ـات 

اللاماكزية، وضمان وحدة تفسيا القانون بالنسبة لإقلـيم الدولـة بأكملـه، علـى ألا تـتم هـذه الوصـاية إلا فـي 

 .الحالات المحددة قانونا

وتقـع علـى  الماكزية مع إمكان منحها أحيانا لجهات لاماكزية  السلطة  الاقابة الإدااية الوصا ية  تمااس    

تنصا  على أعضاء الهي ات اللاماكزية، وبع  و  ،الهي ات اللاماكزية الإقليمية والمافقية كهي ات مستقلة

عـدم مما يعني حتـى وصاية إلا بن   ، فلالا تمااس إلا بن  وفي الحدود المقااة في القانونلكن    أعمالها

 جواز التوسع في تفسيا النصو  القانونية المنظمة للاقابة الوصا ية. 

تتميز الاقابة الإدااية الوصا ية بأنها اقابة مشاوعية فقـط دون اقابـة الملا مـة، حيـث لا يجـوز تـدخل     

السلطات الإدااية الماكزية في شيون الهي ات اللاماكزية إلا في حدود القانون الذي ياسم نطاقها وأهـدافها 

 ووسا لها وإجااءاتها والسلطات المختصة للقيام بها.
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حلـول السـلطات الماكزيـة محـل السـلطات اللاماكزيـة فـي في نظام الوصاية الإدااية جوز كما أنه لا ي    

القيام بأعمالها إلا في حدود القانون، ولا يجوز للسـلطات الإداايـة الماكزيـة أن تعـدل قـاااات وتصـافات 

نفاذ وسايان القاااات الإدااية والعقود الإدااية كما أن    السلطات الإدااية اللاماكزية وقت التصديع عليها.

وكافة التصافات القانونية الصاداة من السلطات الإدااية اللاماكزية المختصة أو بطلانها يكون من تـاايخ 

 إصدااها من هذه السلطات الإدااية اللاماكزية لا من تاايخ المصادقة عليها.

 ثانيا/ التمييز بين الرقابة الوصائية والرقابة الرئاسية  

  :وفع أوجه الاختلا  التالية الاقابة الوصا ية والاقابة الا اسيةيمكن التمييز بين     

 الوصاية الإدارية  السلطة الرئاسية 

تجاي السلطة الا اسية ضمن إدااة ماكزيـة 

أو ضمن نظام عدم التاكيز بـين سـلطة عليـا 

 وسلطة أدنى تابعة لها )الوزيا والوالي(

تجاي الوصاية الادااية ضمن إدااة لاماكزية بين سلطة 

الوصــاية وهي ــة لاماكزيــة كاقابــة وزيــا الداخليــة علــى 

 مداولة المجلس الشعبي الولا ي

السلطة الا اسية توجد تلقا يا داخل كل إدااة  

ماكــزة أو غيــا ماكــزة إنهــا ليســت بحاجــة 

 لن  ما من أجل أن تمااس

الوصاية الإدااية تحدث بالقانون الذي يحدد شاوط عمله، 

وهــي لا تمــااس إلا فــي مجــالات وحســ  الإشــكال التــي 

 ين  عليها القانون

ــي إعطــاء أوامــا  تكمــن الســلطة الا اســية ف

 إلزامية بالنسبة للهي ات التابعة للسلطة العليا

لا تتضـــمن الوصـــاية إعطـــاء أوامـــا إلزاميـــة للهي ـــات 

ــات  ــتقلال الهي  ــام اس ــل تحت ــى الوصــاية، ب الخاضــعة إل

 اللاماكزية 

في السلطة الا اسية يملك الـا يس الحـع فـي 

تعديل قاااات المايوسين، والغا ها، وتقـديا 

مـــدى ملا متهـــا، فتكـــون اقابـــة مشـــاوعية 

 وملا مة. 

في الوصاية الإداايـة لا يجـوز للسـلطة الماكزيـة تعـديل 

القاااات التي تصـداها الهي ـات المحليـة وكـل مـا تملكـه 

توافع عليها بحالتهـا أو تافضـها، فهـي اقابـة مشـاوعية 

 فقط. 

لا يمكن لفـاوع الإدااة الماكزيـة الخاضـعة 

للاقابة الا اسية الطعن القضا ي في قـاااات 

 السلطة الا اسية

تســتطيع الإدااة اللاماكزيــة الطعــن أمــام القضــاء فــي 

قــاااات الإدااة الماكزيــة إذا صــدات بشــكل مخــال  

 للقانون )عدم المشاوعية(

في السلطة الا اسية يسأل الا يس عن أعمال 

المــايوس لأنــه هــو مصــدا القــااا، لأن لــه 

 حع الاقابة والإشاا  والتوجيه

لا تتحمل سلطة الوصاية أية مسيولية بشأن الأعمال  

 الصاداة عن الإدااة اللاماكزية باعتبااها هي ات مستقلة  

 

 

 

 



47 

 

 ثالثا: تقييم اللامركزية الإدارية 

 يمتاز نظام اللاماكزية الإدااية بمجموعة من الإيجابيات والمحاسن، تتمثل أساسا في:    

اللاماكزيـة الإداايـة ولاسـيما  الكثيا من الأعباء عن عاتع السلطة الماكزيـة  اللاماكزية الإدااية  * تخف   

 المافقية. 

وهــي الهي ــات أداى بمصــالح وحاجــات الســكان وكيفيــة إشــباعها تمكــن مــن هــو اللاماكزيــة الإداايــة * 

 . من تنفيذ خططها ومشاايعها الإقليميةاللاماكزية الإدااية 

 تجن  الاوتين والبطء الحكومي وما يستلزمه سيا المصالح والماافع.اللاماكزية الإدااية * 

 أقوى على مواجهة الأزمات إذا أختل النظام في العاصمة. اللاماكزية الإدااية *

* اللاماكزية الإدااية ضاواة ديمقااطية وتعتبا بمثابة مداسة لممااستها، فتهد  إلى اشتااك الشع  فـي 

 اتخاذ القاااات وإدااة الماافع المحلية.

يعا  على نظام الماكزية الإدااية مجموعة من السلبيات ويواجه من الفقهاء عديد الانتقادات، تتمثل لكن      

 أساسا في: 

  .بالوحدة الإدااية للدولة، لكن اللاماكزية الإدااية لا تشمل كل ماافع الدولة اللاماكزية الإدااية * قد تمس

 يمكـن تفـادي ذلـك بالاقابـةلكـن  المصالح المحلية على الوطنيـة،    اللاماكزية الإداايةالهي ات    تقديميمكن  *  

 . الوصا ية الفعالة

* قد ينشأ صااع بين الهي ات اللاماكزية والسلطة الماكزية ولأن الهي ات المحلية غالبـاً مـا تقـدم المصـالح 

 المحلية على المصلحة العامة. 

 أقل خباة وأكثا إساافاً في النفقات من السلطة الماكزية. الهي ات اللاماكزيةعادة ما تكون  *

حسـ  ظاوفهـا باللاماكـزي    نظـام الماكـزي والنظـامالتأخذ الدولـة فـي العصـا الحـديث بالأسـلوبين  و    

تقتصـا إدااة الماافـع ، حيث  الجغاافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وتبعاً لمااحل نموها وتطواها

العامة القومية التي تهم الدولة ككل أو التي تحتـاب لإمكانيـات كبيـاة وكفـاءات علميـة وفنيـة علـى الحكومـة 

تضطلع الهي ات اللاماكزية بإدااة الماافع ذات الطابع المحلي والتي تحتاب إلى اقابـة ، وبالمقابل  الماكزية

 لا يمكن للحكومة الماكزية القيام بها.


